















4" مجلس الاعيان 





المادة 4- 
يلغى نص الفقرة ( 8 ) من المادة ( 7/ ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : 
8- الاحالة على التقاعد : وتجري احالة الضابط على التقاعد على اساس الراتب الاساسي 
للرتبة التي تلي رتبته مباشرة وفي ادنى مربوطها على الاسس التالية وهي : 
أ- رتبتا ملازم اول اذا امضى في رتبته مدة ثلاث سنوات . 
ب- من رتبة نقيب فما فوق اذا امضى رتبته مدى اربع سئوات . 
المادة ه- 
يلغى نص الفقرة ( أ ) من المادة ( ١‏ ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : 
أ- يتولى النيابة العامة للقوة مدير ادارة الشؤون القانونية ( بصفته مستشارا عدلياً ) ومساعدوه 
والمدعون العامون وهيكات التحقيق فيها . 


أمين عام مجلس الأمة رئيس مجلس الأعيان 
صالح الزعبي احمد اللوزي 


السيد الامين العام : 
1- تعين موعد وموضوع الجلسة القادمة . 


دولة رئيس امجلس ؛ ترفع الجلسة الى موعد آخخز وكل عام وانتم بخير . 


ظ : 0 ان ' '( التهت الجلسة ( 
1 الوأ بي وله 9 ْ < د | : رئيس مجلس الأعيان 


اك 





الجلسة الثامنة 


محضر الجلسة الثامنة من الدورة الاستنائية الاولى للدورة العادية الاولى مجلس 
الأمة الثاني عشر المنعقدة في الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الخميس الواقع 
في 7١‏ / ذو الحجة / 44 هجريه الموافق ؟ / 5 / 1984 ميلاديه . 


الجلد ( 1" 
العدد ( م ) عا 
- جدول الاعمال - 
الصفحة 
)١‏ تلاوة محضر الجلسة السابقة . ار ل ل سمي 7 
') تلاوة الاجازات والاعطارات ٠‏ ..,. 0 8.03 


3 طلب معلره مقدم ص دولة العين السيد احمد عبيدات : ' 


نت أظلكت معذرة مقدم من معالي ألدكتور جمال لأصر ٠‏ 






































. جدول الأعمال 





الصفحة 
ج. طلب معذرة مقدم من معالي السيد كامل الشريف . 
د. طلب معذرة مقدم من معالي الدكتور سعيد الثل . 
ه. طلب معذرة مقدم من معالي الدكتور جواد العناني . 
و. طلب معذرة مقدم من سعادة الدكتور اشرف الكردي . 


") تلاوة الكتب الواردة . 





- كتاب دولة رئيس مجلس النواب رقم ( 5لال!١‏ ) تاريخ 55 / ه / 19514 ه 
المتضمن موافقة مجلس النواب على 3 


- مشروع القانون المعدل لقانون مراقبة اعمال التأمين لسئة ١9914‏ مع التعديل 
عليه . 


( أحيل الى اللجنة المالية ) 


ب- كتاب .دولة رئيس مجلس النواب رقم )١481٠١(‏ تاريخ "١‏ / ه/994١ا‏ :و 
والمتضمن موافقة مجلس النواب على : 
- مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل الحاكم النظامية لسنة 4 مع التعديل 
١ 0‏ 
أل الى اللجئة القانونية ) 


ل كتاب دول رئيس مجلس النواب رقم ١‏ الما ) اريخ 5 3 ١‏ ا 1 : 
.والمتضمن اعادة مشروع القانون المعدل لقاو لبلديات لبه 14 الى تجلن . 
. الاعييان 0 
انحو العالي  :‏ 


اف على ابغرة ) 0 كما قررها يلين الاعيان + 


.لصيس سن - سمت 
سح ,لم سما م سما حل سلسم لخي سا حي سس 


جدول الأعمال . 


اوعبتت ته ل ا ا ا ا ا 


الصفحة 
؟- والاصرار على قراره السابق بخصوص باقي المواد . 
( أحيل الى اللجنة القاثونية ) 


د- كتاب دولة رئيس مجلس النواب رقم ( ؟1841) تاريخ "٠١‏ / 8ه / 1994 14 
والمتضمن اعادة مشروع القائون المعدل لقانون رعاية الشباب لسئة ١1485‏ الى 
مجلس الاعيان وعلى النحو التالي ؛ ! 
-١‏ الموافقة على البند - ثانيا - من المادة ( ؟ ) من مشروع القانون والبند - اولا 
- ورابعا - من المادة ( ه ) من المشروع والفقرة ( ج ) من الادة (1 ) 
وذلك كما قررها مجلس الاعيان . 


؟- والاصرار على باقي المواد ٠‏ 





( أحيل الى لجنة التربية والتعايم ) ْ 
#4) قرارات اللجان :.-. 
شأن مشروع قانون 1١5‏ 
تلاوة قرار اللجنة المالية رقم ( ” ) تاريخ م؟ / ه / 1944 بشأن مشروع قانون 
معدل لقانون المؤسسة الاردنية للاستثمار لسنة 1194 ٠‏ 
4 


©).ها يستجد من اعمال : 





كتاب دولة رئيس مجلس النواب رقم ( لما تيع 1994111 فسن 
اصراز مجلس النواب على ؛ . 0000 
القانون المؤقت رقم (9؟) لسنة ١541‏ قانون المالكين وجري باسطاء لاد ' 
(/) حيث قور الج المرافقة على قر مجلس العيان مع لجرا نض لفل ) 10 . ل 
( 11 ) حيث فر الجلس للواقة عله كبا وردت من مجلس 90 ' 9 ش ش ْ 9 





0 ل الى. النجنة القانونية ) ٠‏ 7 


*) لغيين موعد أوموضوع الجلسة القادمة ٠‏ 


محضر الجلسة 
في تام الساعة العاشرة والنصف من 
صباح يوم الخميس الموافق ‏ / " / ١994‏ 
ميلادي » عقّد مجلس الاعيان جلسته الثامنة 
من الدورة الاستثنائية للدورة العادية الأولى 
برئاسة دولة الاستاذ احمد اللوزي وحضور 
عطوفة أمين عام مجلس الأمة السيد صالح 
الزعبي . 
وتغيب باجازة من الأعضاء السادة ؛ 
وتغيب بمعذرة من الاعضاء السادة ؛ 
-١‏ دولة السيد احمد عبيدات . 
؟- معالي الدكتور جمال ناصر . 
١‏ - معالي السيد كامل الشريف . 
1 ٍْ 4- معالي الدكتور سعيد التل . ' 
ه- معالي الدكتور جؤاد العداني . 
١‏ : -- سعادة الدكتور مرق ار دي . 
وحضر من لحكومة : ْ 
ش -١‏ - دول الدكيور عبد الام الي 
0 أرئيس الوزراء ,لذاذ الخاريجية ا 
ل بالق الدكور معن .اب لوار.: 
ناب ريس لزيا . - ْ 
0 نل ليد تعر كس طم 
العدل .. : 

















































مجلس الأعيان 





















غ- معالي الدكتور عبدالله عويدات : 
وزير الشباب . 

ه- معالي السيد احمد العقايله : وزير 
الشؤون البلدية والقروية والبيئة . 
والمقدسات الأسلامية . 


ياب معالي الدكتور محمد الصقور : 
وزير التدمية الاجتماعية . 


8- معالي السيد راضي ابراهيم : وزير 
التموين , 


ا 

ْ 

ا 

ظ 

0 ا 
4- معالي الدكتور خالد الزعبي : | 

وزير دولة للشؤون القانونية والبرلانية . أ 
١‏ 

- معالي الدكتور مخمد عفاش ا 
العدوان : وزير السياخة والاثار : .' ظ 
-١‏ معالي السيد اديب الهلشة ': ظ 


0 .  . وثير الشل‎ ٠ 


0 لي الكو فا وال 


وزء الثقافة . 


ا عن انيد ء عادل ارفك 


' وزير دولة'. . 7 ١‏ 8 


]4 5 5-7 عبد ٠‏ الرزاق 


1 البسورن: بلع الإشيفال إلغامة. والاسكانٍ ., 








/ 
محضر الجلسة الثامنة من الدورة الأستغائية الأولى المنعقدة في ؟ / 1554/5 م ٠‏ 
دولة رئيس النجلس : هل يوافق مجلس 
الكريم على معذرة اصحاب المعالي ؟ 
الجميع : موائقرن . 
السيد الامين العام : 





دولة رئيس انجلس : 


النصاب قانوني واعلن بدء الجلسة 
جدول الاعمال . 


السيد الامين العام : 

. اقرار محضر الجلسة السابقة‎ -١ 

دولة رئيس المجلس : 

هل يوافق المجلس الكريم على محضر 
الجلسة السابقة ؟ 

الجميع : موافقون . 

السيد الأمين العام : 

- الاجازات والاعتذارات . . 


أ طلب معذره مقدم من من معالي 1" العين 


. , ".الدكتور جمال ناصر‎ ٠ 
ب- طلب معذره مقدم من ل ل‎ 
1 السيد كامل الشريف..‎ 


: تلاوة الكتب الواردة‎ -٠١ 

أ- كتاب دولة رئيس مجلس النواب 
رقم ( ولالا١‏ ) تاريخ 59 / 5 / ١9514‏ 
المتضمن موافقة مجلس النواب على : 

- مشروع القانون المعدل مراقبة اعمال 
التأمين لسنة 1454 مع التعديل عليه . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

المملكة الأردنية الهاشمية 

مجلس النواب 
الرقم : م ق / 55 / ١1/9‏ 
التاريخ : 19 / 5 / 4844 

دولة رئيس مجلس الأعبان 

قرر مجلس النواب الثاني عشر في 


جلسته الثامنة المعقدة بتاريخ 18 / © / 


4 وجلسته التاسعة المتعقدة بتاريخ ١4‏ / 
ه / ١994‏ من الدورة الاستشائية الاولى 
.للدورة الغادية الأولى الموافقة على قانون معدل 
لقانون مراقبة اعمال التأمين لسنة :94 كما 


: ورد من الحكوفة مع اجراء بُعض التعديلات ٠‏ 






















3 
0م 






ه مجلس الأعيان 








محضر الجلسة الثامية من الدورة الأسضائية الأولى للمعقدة في ؟/5/ 1564م ب 
أرفق لدولتكم اربعين نسخة من القانون 
المذكور للتكرم بعرضه على مجلسكم الكريم 
لاجراء المقتضى . 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . 
00 طاهر المصري 
0 رئيس مجلس النواب 


دولة رئيس مجلس : 
يحال الى اللجنة امالية » هل يوافق 
المجلس الكريم على هله الاحالة ؟ شكراً لكم . 


مشروع 


قانرن رقم ( ) لسنة 1١5514‏ 


قانون معدل لقانون مراقبة أعمال التأمين 
كما أقره مجلس النواب 
المادة -١‏ يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون مراقبة اعمال التأمين لسسنة 1594 ) ويقرأ 
مع القانون رقم ( ١‏ ) لسنة ١444‏ المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ 
عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به بعد مرور ثلائين يوما على تاريخ نشره في 
الجريدة الرسمية . 


و هل هو نص مشروع القانون المعدل 
لقانون مراقبة اعمال التأمين كما أقره مجلس 
النواب وكما احاله المجلس الى لجنته المالية » . 






المادة ؟- يلغى لص المادة ( 5 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : 
المادة - 


على الرغم ثما ورد في قانون الشركات المعمول به يحدد بموجب نظام يصدر بمفتضى 
هذا القانون كل من الحد الادنى لرأس المال المدفوع للشركة الاردنية والحد الادئى لرأس 
المال المحول لفرع الشركة الاجنبية او وكيل التأمين المعتمد . 


سا اس سيم مما ا ل ماس ءيسم نسم بس سس سس ص خسم يل ل ,د ل لصم سا صس صو سسسب بص سه 





المادة "-- يلغى نص المادة ( ٠7‏ ) من القائون الاصلي ويستعاض عنه بالنس التالي : 





المادة ل 


على كل من شركة التأمين الاردنية وشركة التأمين الاجنبية قبل مباشرة العمل في المملكة 
ان تقدم تأمينا كوديعة للوفاء بالتزاماتها وتحددد قيمة الوديعة الواجب تقديمها من الشركاث 










7- اذا لم تباشر 





3 ا 2-6 : ون ١‏ 0 | 7 بموجب نظام يصدر بمقتط هلا القالون شربطة ان تكون وديعة الشركة الاجبية ضعف ‏ 


وديعة الشركة المجلية على الال ٠‏ ' 00 
ظ د دي ا ا ٠‏ 


الشركة اعمالها في أني نوج من الواع التأمين اللسموح لها بممازسته نأو 



























4 مجلس الأعيان 





توقفت مدة لا تقل عن سئة عن اصدار عقود التأمين في اي نوع منها » واذا كان نوع 
لتأمين المسموح بممارسته يشتمل أو اصبح يشتمل على تأمين الزامي ما هو منصوص عليه 
في هذا القانون او في اي تشريع اخر او امتنعت عن اصدار عقود تأمين فيه مدة سبعة ايام 
وبالاضافة الى ذلك فان للوزير في الحالة الاخيرة وقف العمل باجازة اي نوع أخر من 
انواع التأمين التي تمارس الشركة العمل فيها . 

المادة ه- يلغى نص المادة ( 556 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : 


المادة 5هم- 


على الرغم بما ورد في قانون الشركات المعمول به يتم تسجيل شركات القأمين الجديدة 
المستوفية لشروط الترخيص بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووفق نظام يصدر 


لهذه الغاية . 
صالح الزعبي طاهر المصري 
امين عام مجلس الأمة ٠‏ رئيس مجلس النواب 









محضر الجلسة الثامنة من الدورة الأستضائية الأولى المعقدة في ؟ /5/ ١544‏ م 5 
331 دم قدص صو 6د الاو أرق وسو قاط 2 سود ار لق اي وار ا 1 


دولة رئيس المجلس : 

ب- كتاب دولة رئيس مجلس النواب 
رقم ( )181٠١‏ تاريخ ١994/8 / "٠١‏ 
والمتضمن موافقة مجلس النواب على : 

- مشروع القانون المعدل لقانون 
تشكيل الحاكم النظامية لسنة ١1954‏ مع 
التعديل عليه . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

المملكة الأردنية الهاشمية 

مجلس النواب 0 
الرقم : م ق / 5؟ / 1١81٠١‏ 


. التاريخ : 6 / واوا 


دولة رئيس مجلس الاعيان . 


:ل ايل مرف لي لت مدل 
0 : من الدورة الأسشائية الأولئ للدورة الغادية ' 
0 الأولق: مجلس :السواب الثاني عشر والمتعقبدة 1 





بتاريخ 59 / 0 / 1544 الموافقة على مشروع 
قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية 
لسنة 1484 كما ورد من الحكومة مع اجراء 
بعض التعديلات . 


ابعث لدولتكم اربعين نسخة من القانون 


٠‏ المذكور لعرطبه على. مجلسكم الكريم 'لاجراء 


لمقتضى . 
وتفضلوا بقبرل فائق الاحترام 3 
ْ طاهر المصمري 
رئيس مجلس اللواب 
دولة ع مجلس : يحال الى اللجنة 


القانونية هل يوافق المجلس الكريم على "ذلك ؟ 


كرأ لكم. . 


ذ هذا هو “لص” مشروع القائرن المعدل 


0 لقافون تشكيل الحاكم: النظامية .كما اقره 
بجلس اللواب وكما احاله 'لمجلسن: الى -جبته 
ريل 1 1ت 








- سل سسب وسو سجسورواتة ٠ ٠٠٠٠ ٠‏ :والزززلة نا إناانا :الزن انان اناج يمسم لا ل سد 











٠١‏ مجلس الأعيان 
مشروع 
ا قائرن رقم ( ) لسنة 1١554‏ 
3 1 قائرن معدل لقانون تشكيل الغاكم النظامية 
1 كما قره مجلس لواب 
3 ْ اللدة )١(‏ 
1 : | يسمى هذا القاثون ( قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة ١4984‏ ) وبقرأ مع 
0 القانون رقم ( 75 ) لسئة ع ل ا 
تعديلات كقانون واحد ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 
الملدة ( ؟ ) 
يلغى نص الفقرة ( 4 ) من المادة ( 14 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : 
. 4- باستثناء ما نص عليه في المادة ( ١5‏ ) من هذا القانون يتولى ممثلو الديابة العامة تمثيل 
3 الحكومة في جميع الدعاوى التي تقيمها او تقام عليها . 


الادة ( " ) 





يعدل القانون الاسلي على على النحو الثالي : 


ارلا: ١‏ اعبار ورد في ال ( ٠١‏ ) مه ققرة (أ) من للدة و 15 ) وما ويد في الدة :1) 
الفقرة رب ) منها . 

















1 ثانا : باضافة لاد الالية 2050 









الاقر ها 5 








يعي المجلسن القضائي بتنسيب من وزير: ,مدل قاضيا. من اقضاة لوطا | العليا بورظيافة 
اط العام الدلي. 24 كما يعين امجلس القضائي يساغلرين له م 3-3 القضباة 3 5 













20 0 0 - رلك اهاي العام لدني وساعيره اللين يفون 1 يخدبون :وق بكم هذا القانون 





00 أن عام مجلس الأمة 2 


محضر الجلسة الفامنة من الدورة الأستغالية الأولى المعقدة في ؟ /5/ 1494م ١‏ 
امخضر | حاسة الكافنة من اكور مي وى الا يا ل ا 


تمثيل الحكومة في القضايا الحقوقية والقضايا المتعلقة بالكزينة سواء اقامتها الحكومة او اقيممت 

عليها . 

ج- يخصص للمحامي العام المدني ومساعديه دائرة في وزارة العدل ترتبط اداريا بوزير العدل 
تكون مسؤولة عن جميع القضايا المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة ومتابعة 
تنفيذ الاحكام الصادرة بشأنها لصالح الحكومة في احاكم ودوائر الاجراء ؛ ويكون انخامي 
العام المدني المسؤول المباشر عن مساعدية وعن الموظفين والكتاب المعينين في دائرته لهذه 
الغاية . 

د- للمحامي العام المدني ان يكلف ايا من مساعديه لتمثيل الحكومة في المحاكم بصفة دائمة أو 

مؤقتة وله بموافقة وزير العدل ان ينتدب عنه ايا من المدعين العامين او مساعدي النيابة العامة 
امام تلك الحاكم اذا اقتضت الضرورة ذلك ٠‏ 


ه- يترتب على موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة التعاون الكامل مع 
امحامي العام المدني في سياق قيامه بأعماله ومهامه المنوطة به بمقتضى هذا القانون او أي 
قانون آخر وتقديم ما لديهم من معلومات ووثائق يطلبها منهم وذلك نحت طائلة المسؤولية . 

العام المدني بتقديم تقرير شهري الى وزيرى العدل والمالية عن سيرالقضايا التي 


و- يقوم انحامي 
ا 0 


يمثل الحكو مة فيها 
مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير امالية في نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة . 
المادة ( 4 ) 


. أ. تلغئ عبارة ( النائب العام ) حيفما وردت في القوائين المعمول بها بالدسبة لفضايا الكزينة 
والقضايا. الحقوقية التي يا أو تقام عليها 2 ويستعاض غنها ببارة ( امي العام 


ب. تعتير الدعاوئ اللقامة ضد الناقب العام قبل نفاذ احكام هذا القائرن كما لو انها مقامه 
بموجب إحكامه . ْ ١‏ 
طاهر اللصري 
صالح الزعبي 5 1 
رئيس مجلس النواب 



























بف مجلس الأعيان 





السيد الأمين العام : 


ج- كتاب دولة رئيس مجلس النواب 
رقم ( 181١‏ ) تاريخ "١‏ / ه / 19494 
والمتضمن اعادة مشروع القانون المعدل لقانون 
البلديات لسئة 1194 الى مجلس الاعيان 
وعلى النحو التالي : - 


-١‏ الموافقة على الفقرة ( ج ) كما 
قررها مجلس الاعيان . 


؟'- والاصرار على قراره السابق 
بخصوص باقي المواد . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المملكة ري الهاشمية 
مجلس النواب 
الرقم : م / 55 181١17‏ 
اريخ .6/8( ووز ْ 
دولة رئيس مجلس الاعيان 


:.. اشارة. إلى كايكم رقم 4 ١‏ تاريخ 
1554/٠‏ ؛ قرر مجلس النواب ابيا 


العاشرة من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة 
العادية الاولى مجلس النواب الثاني عشر 
والمنعقدة بتاريخ 59 / ه / 1544 الاصرار 
على قرار مجلس النواب بالنسبة للقانون المعدل 
لقانون البلديات لسنة ١59514‏ باستكناء : الفقرة 
( ج ) من المادة ( ؟ ) من مشروع القانون 
حيث قرر المجلس الموافقة على قرار مجلس 
الاعيان . 

أبعث لدولتكم نسختين من مشروع 
القانون الملكور كما عدله مجلس النواب 
لعرضه على مجلسكم الكريم لاجراء المقتضى . 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . 

طاهر المصري 

رئيس مجلس التواب 
ذولة رئيس المجلس : هل يزافق المجلس 


' الكريم على احاله هذا القانون الى اللجنة 


القانونية ؟ شكراً لكم . 


'9.هذا هو نصن. مشرؤع القانون المعدل 


| لقالون' البلديات لسبة ١15514.‏ (: والمعاد من 


مجلس الاعيان ) "كما أقره .مجلس النواب 


محضر الجلسة الثامنة من الدورة الأستغائية الأولى المعفدة في 1554/5/17 م 1 
1ن سس قدي اسصام :الس ا السو ار امس ار اق اي تر ا ل 


مشروع فانون معدل لقانون البلديات 
لسئة ١554‏ ( والمعاد من مجلس الاعيان ) 
كما اقره مجلس النواب 
المادة ( ؟ ) الفقرة ( ١‏ ) والفقرة ( ؟ ) البند () من مشروع القائون : الاصرار على قرار 
مجلس النواب . 

الفقرة ج : الموافقة على قرار مجلس الاعيان ٠‏ 

المادة ( ٠‏ ) البند ( ؟ ) والبند ( 4 ) من مشروع القانون الاصرار على قرار مجلس النواب ,٠‏ 
لمادة ( 4 ) من مشروع القانون البدد ثانيا لفقرة ( © ) الاصرار على قرار مجلس التراب , 
لمادة ( 9 ) من مشروع القانون الفقرة ( ) الاصرار على قرار مجلس النواب ٠‏ 


البند ( ؟ ) من الفقرة () ) الاصرار على قرار مجلس النواب البند ( 1 ) الاصرار على قرار 
مجلس النواب مع اجراء التصحيح اللغوي التالي وذلك لتوضيح المعنى بشطب عبارة ( لبلديات 
امحافظات والثانوية العامة بالدسبة للالوية ) والاستعاضة عنها بالعبارة التالية ( لبلدية مركر المحافظة » 
والثانوية العامة او ما يعادلها بالنسبة لبلدية مركز اللواء ) . 


صالح الزعبي طاهر المصري 
رئيس مجلس النواب 


0 امين عام مجلس الأمة 





14 مجلس الأعيان 








السيد الأمين العام : 





د- كتاب دولة رئيس مجلس النواب 
د رقم ( 18١1‏ تاريخ "٠‏ / ه / ١994‏ 
والمتضمن اعادة مشروع القانون المعدل لقانون 
ٍ رعاية الشباب لسئة 14417 الى مجلس الاعيان 
وعلى النحو التالي : 


-١‏ الموافقة على البند - ثانيا - من 
المادة ( ؟ ) من مشروع القانون والبند - اولا 
- ورابعا - من المادة ( ه ) من المشروع 
والفقرة ( ج ) من امادة ( 1 ) وذلك كما 
قررها مجلس الاعيان . 


2 3 ليذه 


























؟- والاصرار على باقي المواد . 






بسم الله الرحمن الرحهم 






المملكة الأردنية الهاشمية 








مكل الوا 


الرقم ؛ م ق - 1811 






لتاريخ : م / الملل 

... دول زئيس مجلس الأعيان‎ ٠ 

: . اشارة الى كتابكم رقم و١‏ تاريع 
44/8 + قرر مجلس البواب فنٍ 












٠‏ .للدورة العادية الأولى مجلس النواب الثاني عقر أ 


والمنعقدة بتاريخ 5؟ / ه / ١1414‏ الاصرار 
على قرار مجلس النواب في القانون المعدل 
لقانون رعاية الشباب لسنة ١1517‏ ( والمعاد من 
مجلس الأعيان ) باستثناء البند ثانيا من المادة 
١ (‏ ) من مشروع القانون المعدل » والبدد أولا 
ورابعا من المادة ( ه ) من مشروع القانون 
المعدل » والفقرة ( ج ) من المادة ( 5 ) من 
مشروع القانون حيث قرر المجلس الموافقة عليه 
كما ورد من مجلس الأعيان . 

أبعث لكم نسختين من القانون الملكور 
كما عدله مجلس النواب لعرضه على 
مجلسكم الكريم لاجراء المقتضى . 

واقبلوا فائق الاحترام 

طاهر المصري 
رئيس مجلس النواب 

دولة رئيس اجلس : 

هل يوافق المجلس الكريم على احالة هذا 
القانون الى جنة التربية والتعليم ؟ شكراً لكم . 

و هذا هو نص مشزوع القانون المعدل 
لقانون رعاية الشباب لسنة ١1417‏ ( والمعاد من 


1 مجلس إلاعيان 4 كما أقره.. مجلس النواب. 
1 وكما احاله مجلس الى جنة التربية والتعليم » . 


ع7 سه سه تلد لمي “يفت حا 


٠.‏ سه سس م يه صم سما اء 


١‏ سس ا ا لايم نت امم 





. 20 - : صألح“الزعبي, 


محضر الجلسة الثامنة من الدورة الأستعالية الأولى المتعقدة في ؟ /5/ 1594م 
مشروع قائرن معدل لقائون 
رعاية الشباب لسنة 19919 


( والمعاد من مجلس الأعيان ) 
كما أقره مجلس النواب 
المادة )"22 من المشروع : 
البند أولا : 
الاصرار على قرار مجلس النواب . 


البند ثانيا : 
الموافقة كما ورد من مجلس الأعيان . 
الادة ( " ) من المشروع : 
أولا » وثانيا الاصرار على قرار مجلس النواب : 
المادة ( 4 ) من المشروع : ش 
الاصرار على قرار مجلس النواب . 
امادة ( ه ) من المشروع : ٠‏ 
ولا : الواقة كما ورد من مجلس 'الأعيان . 
انيا وثالنا : الاصرار على رار مجلس النواب ٠‏ ْ 
37 : الموافقة على قرار مجلس الأعيان ٠‏ 1 
للادة ( 5 ) من للشروع : الفقرة ( ب ) : 
ادوع ررس عدا 
الفقرة رج ) للافقة تحن ورد امن مجلس الام ٠.٠‏ 


16 



































السيد الأمين العام : 


4) قرارات اللجان : 


الدكتور رجائي المعشر 
محمد عوده القرعان 


حماد المعايطه 
- تلاوة قرار اللجنة المالية رقم ( " ) 


تاريخ ١8‏ / ه / 1594 بشأن مشروع قانون 
معدل لقانون المؤسسة الاردنية للاستدمار لسنة 
14 


دولة رئيس مجلس : سعادة الاستاذ 
مقرر اللجبة المالية , 


كما حضر من الحكومة معالي وزير 
المالية سامي قموه ومعالي الدكتور خخالد الزعبي 
وزير الدولة للشؤون القانونية والبركائية ومحافظ 
البك المركزي معالي محمد سعيد النابلسي . 


ونظرت اللجنة في مشروع قانون معدل 
لقانون المؤسسة الاردنية للاستدمار لسئة 
4 الخال على اللجئة من مجلس 
الاعيان لدراسته واعطاء القرار اللازم بشأنه . 

وبعد المناقشة والمداولة في مشروع 
القانون قررت اللجنة الموافقة عليه كما ورد 
من مجلس الثواب باستثناء ما قرره مجلس 
النواب في المادة ( 4 ) حيث قررت اللجنة 
الموافقة عليها كما وزدت في المشروع وذلك 
لأن نظام الخدمة المدنية رقم ( ١‏ ) لعام .888 ١‏ 





الدكتور كمال الشاعر مقرر اللجنة” يخضع حكماً جميع موظفي المؤسسات العامة 
للالية : 1 الرسمية لأحكامه نه وتجن 3 الحق في 3 
دع 0 الرسمية من كم انام المذكور. يكوجب 
در لرئيس: ١‏ أنظمة ٠‏ خاصة ' يصدرما ها الاسعاة الى المادة 

قراز زقم 0 5 0 


. . من الدستور‎ 77١ 
. امك اإنجنة امالية ؛ ججلس' الاعيان'‎ : 

: تاريخ 4 / © | 1444 برئاسة سعادة مقرر 

"اللجدة الدكتون :كمال الشاغر . وبحضور : 


٠:‏ وقد خبالت هله أتوبية معالي العين 
| الدكور رجائي العشر .. 





اصيحاب يلي , والسعاد الاعضاء المبابة. 00 1 3 اللجة اهن 6 بالوافقة 
31 قرار 
ع عم من ولا اللجنة الالية . 
02 يال الزمي. 0 3 


محضر الجلسة النامنة من الدورة الأسضائية الأولى المعقدة في ؟' / 5 / 1554م 
ا 2 


ع8 


ويك 1 خا 


م 
ا١١:‏ جسم( 


1 دا ١‏ شقان مم نفيد 
) لمي مكو 


عبى اكرير تيم 


لوكي لتصبسيع وككسر 
بد 
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الأدة ) : 


الاردنية للانشار) ترتيط بالوزيز ا ذات شخصية يه لها | منها بالاستعاضة عنه بالنص التالي : 
أن عم تقوم يتجميع ع التصرقات القانونية يما يي ذلك تنك الإموال المتقولة 
ؤغير :المنقولة :وتها أن تقاضي وتقاضىئة بهذه الصقة وأن تيب عنها أ: 
النائي العام أو اي محام يختاره المجلس . 

' ب. يكون مركز المؤسسة قي مدينة عمان:ولها أن تنشيء قروعا 


لها حاخل البلكة وتعارجها . 
> الأمقاق 0 * 


0 ايكون للمسئسة مجلس ابر تركلسة الوزثر وعضوية كل من : , 
نارين 


: 5 وير الصتاعة والتجارة 


: وزير التخطيط.. . 1 
+ سحافظ لبك اررق الأرطي . ةمث 


2 .كدير العام لبك الاتماء الصناعي ” 
ه6- > المديز العام لدائرة للوازنة العامة 
ش 5 للدير الماع . ١‏ 


للادةة كما .وردت نباف ب الاصيي 


.المادة كما وردت بالقإنون الإصلي 











يد وان ا ادا و عر طب 


كل شهرين وكلما دعت الحاجة الى 


ذلك ويكون الاججماع قانوتيا 


يبحضور جمسة من اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائيه 
واحدا منهم ويصدر قراراته بالاجماع او بأكثرية اصوات اعضائه 
الحاضرين وعتد تشاوي :الاصوات يرجح الجاتب الذي موه معه 


رئيس الاجحماح . 












إلار 
تعدل المادة ( * ) من القاتون الاصلي بالغاء تص الفقرة (1) 


!. تنشاً بموجب هنا القانون مؤسسة عامة تسمى ( المؤسسة 
الاردتية للاستثمار ) ترتبط بالوزير ويكون لها شخصية أعتيارية 
وذات استقلال مالي واداري ولها أن تقوم يجميع التصرقات 
القانوتية بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المتقولة ولها ان 
تقاضي زتقاضى بهذه الصفة وان تتيب عنها الناكب العام أو اي عام 
يختاره المجلس 5 

( لا تعديل عليها ابنأ تا وضعت للمعرقة والرجوع اليها اذا 
لرم الامر ) 5 


المادة كما وردت بالشضروع 





قرار مجلس النواب 


الادة ( ؟ )2 





للادة ( 59 )2 


مواققة كما وردت | مواققة كما 


با مشروع 





قرار مجلس التواب 





وردت من 
مجلس التواب 


18 


مجلس النواب 


0 


ل للمجلس ان يدعو من يرأه عن ذوي لخيرة والاخعتصاص 
الاستعناس. يرأيه في أي: موضوخ معروضن عليه دوت:انة يكون له حق 
التصويت. على كراراته - 

د. يكون. ال مدير العام مقررا للمجلس ويتولى تنظيم اجتماعاته 
واعداد .جدول اعماله وتدوين قرلراته ومتابعة كتقيقها . .. . 









أنادة ( ماع 








كلافة 2)1/2 . - 5 للادة ر " )2 
وى الس للها الصل جات اهلية + 2-2 0207 |0 تعهل المادة( * ) من القاتون الاصلي على النحو التالي : قققة 
3 وضع السياسة العامة للمؤسسبة والاشراق على تتفيدتها ‏ أولا - بالغاء مطلعها والاستعاضة عته بما يلي 2 وردت | من 
بد شولك اسهم الشركات اللساهمة وبيعها لحساب للؤسسة ٠‏ | يناط بالمجلى صلاحية الاشراف العام على المؤسسة والعمل م 





بم اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بأعمال المؤسسة . على تحقيق الغايات التي انشعت من إجلها ولتحقق ذلك يتولى القيام 
3 ا بالمهام والصلاحيات العالية : 
لتمواكقة عليها . 





محضر الجلسة الثامنة من الدورة الأستثالية الأولى المعقدة في ؟ / 5/ 1944م 


16 





وردت صن 























: ل ل ب وي ١‏ ثالنا :- ياضافة الققرة ( ط ) تفويض من ينوب عنه بالتوقيع مجلس النواب 

زمكاتها. التلية وق تظام خاص  -‏ , من أعضائه و من موظقي المؤسسة على العقود والمعاملات 

زد المؤاققة على.' اأنشاء 38 للمؤنسة :دمل لمملكة وخخارجها والاجراءات التي يتخذها مجلس او يوافق عليها . 

00 
1 اع ذ.'المؤاققة ةد على التعاقد مع المستشارين والخبراء وغيرهم م 

اصحاب 5 إتعدم ‏ خدماتة يترانات تعلق" بأهداف 5 للادة ( 4 ) 
3 0 0 7 المادة ( 4 ) الفقرة ( ب ) :- 

اللوستنية توغاياتها ... 527000 اذة ( 4 ) الفقرة ( ب ) 7 
الإشري : ب. يطبق على الدير العام موافقة كما 

تعدل المادة ( لم ) من القاتون الاصلي بالغاء نص الفقرة : ] وردت بالمشروع 


1 الوزير على ان يقترق القرار يالارادة. . لللكية السنامية .. 3 

: :ماما طرق :على المدير العام_وعلى موظقي المؤسبسة نظام النبمة 
المدنية رقم ( ١‏ ) لسنة ١584‏ ويتقل موظفو ومستخدمو صتدوق 
التقاعد العاملون فيه. عند نفاة أحكام هذا القانون الى المؤسسة بكامل 
حقوقهم والالتزامات اخترتية عليهم وتعتبر خدماتهم في الصندوق جرءا 
من خخدماتهم :قي المؤسسة . 


( ب ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي 0 
ب. يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :- 
.١‏ تطبيق الستياسة العامة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات | واضافة الفقرة ( ج ) التالية 
التي يصدرها . اليها : - 
؟. إعداد مشروع الموازنة التقديرية والحسايات الختامية | ج. يتولى المدير العام المهام 
والتقارير السنوية ورفعها الى المجلس . والصلاحيات التالية : 











المادة كما وردت بالشلروع قرار مجلس التواب 
-٠‏ الاشراف على موظفي ومستخدمي المؤسسة وادارة جميع | .١‏ موافقة . 


المادة كما وردت بالقانون الاصلي 





والانظمة والتعليمات للقرره بهذا الشان - 








١‏ ب اي سلاحيات اخرى يقوضها له الجلس أو قاط يه جقتضى اي 
القواتين والانظمة العمول يها 
للادة رو . اخ و ١‏ للادة ره 2 ١ش‏ اللادة ر ه)» 

أ.. يكوت للمؤسسة مولزتة شن اننا الرأسمائي وا جاري يلغى تض للادة ( 4 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه موائقة كما 
عدا الاستثمارات وتنظم حساياتها يصورة اصولية يقوع ديوان المحاسية | بالنص التالي : للادة 9 : 
جدقيقها وللمجلس: ايضا تعيين مدقق حسابات قاتوتي لهذا الغرض - |أ. يكون للمؤسسة موازنة تقديرية لانفاقها الرأسمالي والجاري عدا 
الاستثمارات . 


الادة (ه »2 








وردت | من 


ت | مجلس النواب 








مجلس الأعيان 


محضر الجلسة الثامنة من الدورة الأستشائية الأولى المعقدة في ١‏ /5/ 1544م 


لف 


0: 




































ل 
: ب مجلس الأعيان ١‏ 
7 جسم ب لك حل وميم ل ا ا وي محضر الجلسة الثامنة من الدورة الأستتنائية الأولى المعقدة في ؟ / 1544/5 م ايف 
م 9 1 . بن 
3 1 0 أع 7 ع دولة وئيس المجلس : معالي ابو هشام . يثنيها اذا قرر ذلك واذا رأى ان المصلحة تصب 
3 ع ٍِ هذا الاطار ان يقرر استثن 
ا 1 م + ق1 30 3 السيد احمد الطراوله : 00 5 0 ئها ويصدر لها 
0 ع. 85 2222 7 نظاما خاصا في ذ : 
58 ي| -82 ] ا عل عط يه - لمادة التي استثنتها اللجئة امالية ليست ا 
0 5 2 يه 1 »> 7 دولة رئيس مجلس : دولة زيد الرفاعي . 
0 ِ اع 2 ا ع ِ 8 : لدينا حتى نرى نص هله المادة ولاذا استنيت 
1 ِ 3 > ع . ع 2 2 : فطالما ان قرار اللجنة خخالف بهذه الداحية كان دولة السيد زيد الرفاعي : 
|2 5 عط 8 1خ 8 26 2 ل ش على الامائة أن تضع هذه المادة ( 4 ) فترجو ان الو ع م ره ار 
ا ع ع مي ا : نعرف ما هي المادة ( 4 ) حتى نرى قرار اللجنة نقطة نظام , 
“ا ع ىآ : فى محله او لا . 
2 آٌّ 5 طْ”حْ / ا ِ 3 أنا لا اعرف لماذا بدأنا البحث في المادة 
1 َع ْ ْ 3 ٍْ دولة رئيس المجلس : السيد المقرر . ( 4 ) وللادة ( 8 ) اتترح ان نبدأ في بحث 
١‏ 2 مضْ 0 3 1 ا السيد المقرر : التعديلات التي اقرتها اللجنة امالية حسب 
5 1 3 / َع 3 ع 0 أ : تسلسلها وورودها ونأتي تبحث النقطة ألتي 
1 1 8 2 3 أ ا القازرة: الاجلئ. اللي 5 0 ثارها معالي ابو هشام عندما تصل اليها ٠‏ 
١‏ 0 داع " : 5 إٍ قت ثم اصبح قانوناً ذا 7 
ْ. 3 3 ف 8 75 . 
: ا 5 2 52 يا ْ ا ا 0 دولة رئيس اللجلس : شكراً » معالي 
ع ش 2 6 10 ّ 3 ا ْ . الاستاذ احمد الطراوئه رجاء نقعلة النظام 
سك باع 2 ل ٍ' رطعلعام حمقا. 2 : 
- ا توجب علينا إن لبدأ بدراسة القانون مادة ماده 





4 جر 


التعديل الذي جاء من الحكومة القانون 
المعدل تناول عدة مواد من القانون وفي احدى 
2 هله المواد ريما كانت المادة الثالئة أو الثانية ورد 
0 التعديل إن تعطى المؤوسسة استقلالاً مالي وادارياً 
ْ واقر مجلس, النواب الموقر .هذا التعديل. ثم 
ْ الحكومة انسجاماً مع نفسها قررت إن لا تورد 
00 07 نص اخضاع مرطتي هله الؤسة .لل 
نظام الخندمة. المدنية ولاعطام لمجال . لافساح 


وعندنا نضل للمادة ( 4 ) يأتي استفسارك 
1 حولها . معالي ابو الوليد , 
السبد جردت السبول 


لوقل 
ا م 


2 








1 لعتدات إلى 0 ١‏ 0 6 0 لوا لقان م د اقيم بع الك 
” 


لطس ممص لاي رتسي 








1 نأني الملاحظة دولة الاستاذ أبر سمير 
فائني اقترح اعفاء سعادة المقرر من تلإوة المواد 
وخاصة الموائق عليها كما. وردت من مجلس 
النواب وعندما. نصل' الى الأدة' الي تشكل 
نخل البحث ومقترخ اللجنة القانؤئية بار الى 


خرص جحسر ل عير موي 


ل 


اي تيه يع “ري يترد 2 اموسر جر يمسي ري حر 


صر فرك لل مك صيو جم و بفركمد .| 
007 


4 





1 
يكسم لبقي ميمه يعوصمر يكيب م يسس اف | 







ويم لجسي فت فل وكيس رمس , 
تك ور عور 0 


9١‏ ككإضف م يب ويم 


0_3 0 0 5 3 8 00 
11 1006 المجال لمجلس الوزراء ان يصدر نظاماً خاصا .ها | مناقشتها وشكرا , 





ألا لبو يبي عم جر تا . 


(ذت) عو : 


#ة 





1 مجلس الأعيان 









3 دولة رئيس امجلس : 


ْ شكراً ؛ هو القانون قصير طبعاً من حيث 
0 المبدأ الاعفاء وارد لثما نريد أن نستعرضها مادة 
0 ماده هل توافقوا عليها وهكذا . السيد المقرر . 


السيد المقرر : 


اوصت اللجنة ؟ شكراً لكم . 
السيد المفرر : 
ارجو ان الفت النظر ان هله المادة التي 


وافق عليها المجلس الكريم وافق عليها ايض 
مجلس النواب وهي التي تعطي المؤسسة 
















مادة ماده يا سيدي نعم ء المادة الاولى . | استقلالاً مالياً وادارياً اللي اشرت اليه قبل 
دولة رئيس اجلس : قايل 1 
امادة الاولى هل هناك من له رضي ١ن‏ 0 ) التي تعدل المادة ( 1 ) من 
قانون : 
هل توافقون عليها ؟ شكراً لكم . 55 
قور بلس : 
السيد المفرر : 
: ء: ٠‏ الملدة  (‏ ) هل يوافق المجلس الكريم 
1 المادة ( ؟ ) جر ابرادها فقط للتعاريف | عليها ؟ شكراً لكم . 
1 لبس ليجري عليها تعديل . 5506 
0 : ر: 
١ 1١‏ 0 / اخرلا رئيس 3 للدار 0 : 1 





القانون بالغاء نص الفقرة ١‏ ب ) منها 



























1 5 ا علا ' م عليها.؟ | والاستعاضة عنه بالتص الوازه' . مجلس التواب 
ْ شكرأ لكم . ' ا م اخطف' مغ المشروع' كما ورد من الحكومة 
3 قزري 00 واضاف” في ١‏ مطزلعه يوام موظفي "المؤسسة 


لنظام الحيذمة الملانية رقو )١‏ شنة ةا 
ؤقراد اللجنة كان :بالتو صيلا أقبو ل هله المادة 
1 كما | وردت اس الحكومة ,. 


0 فول ريس الس ,. 
: 0 0 2 0 الاسعاذ : اليذا 







0 »)قي ملل رومع ب 
. 0 ارد 0 ١‏ 








محضر الجلسة الثامنة من الدورة الأسضالية الأولى الخعقدة في 7 /5/ 1594م ." 








دولة السيد زيد 


الرفاعي 0 


شكراً سيدي الرئيس » نصت الادة 
الثالثة ( ٠‏ ) من القانون الاصلي على انشاء 
مؤسسة عامة تسمى ( المؤسسة الاردنية 
للاستثمار ) ترتبط بالوزير وتككون ذات 
شخصية اعتباريه . 


ونصت الفقرة ( ب ) من الادة ( 8 ) 


من 0 اي على تطبيق 5 الخدمة ْ 


ري ان لوم لوك لح مز ١‏ 
مالي واداري وتقدمت الحكومة بمشروع قانون . 
امفدل الليانزن الاصلي » فعدلت اللاده ر8) : 


أن القالون' الاصلي بحيث تصبح, امؤيسة 


الازدنية. للاستثمار مؤسسة: تتمتع بالاستغلال ١‏ 
اللي والادار 3 وقد وافق, خلس :النواب الموقز " 
على هذا التعديل. وقد زافق : مجلس الاعانا. . : 


الكرم بل اي 1 هذا السديل ايضاً ٠.‏ 


ش المؤسسات العامة لاحكامه ألا تلك الؤسسات 


وقامت الحكومة السجاماً مع هذا 
التعديل الذي يعطي المزسسة استقلالاً ادارياً 
بتعديل الفقرة ( ب ) من الادة ( 4 ) من 
القانون الاصلي وذلك بالغاء نص هذه الفقرة » 
إلا ان مجلس التواب قام بتعديل هذه الفقرة 
بالغاء الالغاء وعاد الى النص السابق في القانون 
الاصلي بالنسبة لتطبيق الحكام نظام الخدمة 
المدئية على مدير عام المؤسسة وموظفيها . 


فكيف ينسجم تعديل مجلس النواب 
هذا مع موافقة امجلس على اعطاء الؤسسة 
الاستقلال الاداري » الاستقلال الاداري 
للمؤسسة يعني من الناحية العملية والواقعية 
إن يكون للمؤسسة نظام خاص للموظفين 
العاملين فيها . 

فكيف تمنح الؤسسة استقلالها الاداري 
بموجب ماده في القانون وثم نحرمها من هذا 
الاستقلال الاداري بموجب مادة أخرى في 


.القانون نفسه ؟ 


هذا سيدي هو التناقض الاول في هذا 
التشريع على ضوء تعديل مجلس لواب للفقرة 
(ب 0 من المادة ) 4 34 

.اما التناقض الثاني . انان تظام. . اللددية 
لمدلية كما تعلمون نظام صادر بموجب احكام 


: لاد ٠٠‏ ) من الدستور :الي له مفعزل 


إلقائون. وهلا النظام ينص على اخضاع جميع 




























































22 آذ ا ااا اا 


5 مجلس الأعيان 





التي يقرر مجلس الوزراء استثناء العاملين فيها 
من احكام نظام الخدمة المدنية . وفي هذه الحاله 
تصدر انظمة خاصه للموظفين في تلك 
المؤفسسات » فكيف نقيد بقانون صلاحية 
نجلس الوزراء اعطيت له بموجب نظام صادر 
بالاستناد الى الدستور وله قوة القانون » ثم لماذا 
هذا القيد » لماذا لا يترك الامر نجلس الوزراء ؟ 
هناك العديد من المؤوسسات الرسمية العامة التي 
نفتخر بها ونعتز بادائها وهي مؤسسات وطنية 
تقوم بواجبها على اكمل وجه ولا اعتقد ان 
هذه المؤسسات كانت ستقوم بدورها الهام كما 
يجب لو لم تكن لديها انظمة خخاصة لموظفيها 
واذكر من هله المؤسسات على سبيل المثال 
وليس الحصر البنك المركزي وسوق عمان المالي 
ومؤسسة المدن الصناعية ومؤسسة تدمية اموال 


الايتام ومؤسسة الضمان الاجتماعي وامانة ' 
عمان الكبرى وغيرها لذلك لكي جنب القانون .. 


مواد. تناقض : بعضها وكي لا لصدر قانوناً 


يتعدى على صلاحيات منجلس الوزراء ' 
الدستوريه: والقالولية ولنحافظ على إلاستقلال : 


الادازي للمؤسيسة الاردئية للاستثمار ولنوفر لها 


:زوه في عملها امي أؤد توصي اللجدة اللي 
للمجلس :الكرم: بعدم_الزائقة على التعديل: , 
.لدي ادخله مجلس التواب المحترم على الفتره ] 
8 1 يع ْ 
3 ... علينا.: بشكراً شدي .+ ش 


تن ا أدزة 0 5 





93 تمر الأنساة الفرن. 


سلما 2ك 





السيد المقرر : 


دولة الرئيس ء ارجو أن اذكر أن 
مداولات اللجنة المالية تؤيد تماماً ما تفضل به 
دولة السيد زيد الرفاعي وقد وصلت الى ما 
وصلت اليه بناءٌ على الاسس التي طرحها 
دولته . وانما اريد أن اضيف فقط نقطه واحده 
للتوضيح ان الاموال التي بين أيدي هله 
المؤسسة تبلغ قيمتها السوقيه ( 1٠٠١‏ ) مليون 
دينار مما يجعل أمر ادارتها امراً بغاية الاهمية 
وغاية الخطوره واعتقد ان مجلس الوزراء هو 
صاحب الصلاحية بالتقدير اذا كان يريد ان 
لد موظفيها الى نظام الخدمة المدنية أو 
يصدر نظاماً خاصاً بها لكي تتمكن من القيام 
بمسؤولياتها وتحقيق اهدافها وشكراً . 


دولة رئيس الس 0 شكراً , معالي 
الاستاذ جودت السبول 













محضر الجلسة الثامنة من الدورة الأستنائية الأولى المنعقدة في ؟ /57/ 1484م يف 


محسوم ابتداءٌ ومع تقديري لوجهة نظر مجلس 
النواب الموقر والتعديل الذي ادخله فأن هذا 
النص لا يضيف ولا يحذف شيئاً لأن الامر 
محسوم بالدستور فالمادة ( 1١‏ ) من الدستور 
التي تقول : التقسيمات الادارية في المملكة 
الاردئية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة 
ودرجاتها واسمائها ومنهاج إدارتها وكيفية 
تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم 
وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين 
بانظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك , 


اذأ يا سيدي حتى لو ورد في النص 
القانوني فهو لو ورد ما يشير الى عدم الاختضاع 
أو الاخضاع اذا ورد بالاخحضاع فهو من باب 
الاشارة والدلالة فقط . ْ 


لانه لا يجوز لأي مؤسسة أن تصدر 
نظاماً بالاستناد الى قانونها وائما يجب أن يصدر 
النظام استناداً الى المادة ( ١٠‏ ) من الدستور . 

وبالتالي النص من الناحية الدستورية اذا 
تعارض مع هذا النص الدستوري فهو باطل ٠‏ 
فلذلك فان مجلس الوزراء الموقر يلك أن يصدر 
انظاماً خحاصاً للعاملين في هذه المؤسة بالاستناد 
إلى اجكام المادة ١١‏ ا 0 


ش ام له ايأر لم يم لإ الكل عاض 


لاحكام نظام الخدم . المددئية احكاً محسببا 


الس بالوارد في المادة اثانية من قم الخادمة 





المدنية ومجلس الوزراء يملك أن يستثني العاملين 
في هذه المؤسسة كما اسلفت بموجب نظام 
شريطة أن يصدر النظام بالاستناد الى المادة 
1٠١ (‏ ) من الدستور . 

ولعل من الجدير بالتذكر أن مؤسسة 
الاذاعة والتلفزيون التي صدر نظام موظفيها 
والعاملين فيها بالاستناد الى المادة المذكرره 
1١١ (‏ ) من الدستور وسرى اعتباراً من 
0١‏ صدرت بهذه الصيغة واستناداً 
الى النص الدستوري وبالتالي أنا اود توصية 
اللجنة المالية وارجو أن يوائق عليها المجلس 
الكريم وشكراً سيدي . 


دولة رئيس امجلس : شكراً ٠‏ معالي 
الاستاذ ذوقان الهنداوي . 





السيد ذوقان الهنداوري : 

25 في الواقع يما" يتعلق يهلم الأدة كان 
لي ملاحظتان اللاحقلة الاو لى تعلق بالناقفض 
بين الالال اللي ادر يي اهله 0 ل 
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07 لدي م ١‏ )تتم 3ه . 


١‏ مجلس الأعيان 


وبين اخضاعها كما وافقنا قبل قليل . وبين 
العضاعها لنظام الخدمة المدئية وبهذه النقطة 
أفاض دولة السيد زيد الرفاعي وأجاد ولذلك لن 
اتكلم بهذه النقطه وأوافق على قرار اللجنة 
وعلى الكلام الذي تفضل به الاستاذ زيد 
الرفاعي . أما النقطة الأخرى فهي تتعلق 
باستفسار أرجو أن نسمع من سعادة المقرر 
ايضاحا له , 

اللدة ( 4 ) كما وردتث في القانون 
الاصلي ( ب ) جاءت الحكومة غيرته وجاءت 
بنص جديل ثم جاء مجلس النواب وجاء بنص 
جديد ثالث لا يتفق لا مع هذا ولا مع ذاك ثم 
جاءت اللجنة المالية وجاءت بنص رابع يختلف 
عن قرار مجلس النواب ويختلف عن المشروع 


بالرغم من انها تقول بأله يتوافق مع ما ورد في 
الشروع :. الان سأين قط الحلاف ين هذ لسن ! 


الار؛ بعةه , 


0 أكل عا مل ان 5-5 في هنا 








الخلاف" أريد: امنتفسار. من سعادة' المقرر. حول 
ا د : 






ش 95 ا الوب 0 بنخضاع. اللؤشة ١‏ 
0 النظام اللندنة المذلية وها صا في . اقتراحات 
َ : 1 متعلدة. 0 بحن اراقنا على عل العباعها 





نحن الان وافقنا أنه بدنا لأنه المؤسسة 
لها استقلال اداري ومالي جيد . الحكم الآخر 
الذي موجود في آخر الفقره هل تنبهت له 
اللجنة واين ذهب وأين صار هل له احكام 
اخرى تغطيه وتعوضه ؟ الحكم الآخخر الموجود 
في الفقرة ( ب ) يقول ما يلي : وينقل موظفو 
ومستخدمو صندوق التقاعد العاملون فيه عند 
نفاذ احكام هذا القانون الى المؤسسه بكامل 
حقوقهم والالترامات المترتبه عليهم وتعتبر 
خدمانهم في الصندوق جزءاً من خدماتهم 
في المؤسسه . 


نحن عندما عدلنا سواء كان في مشروع 
الحكومة ولا في مشروع النواب ولا في مشروع 
اللجنة المالية التي أيدت مشروع الحكومة لم يرد 
ذكر لهذا الحكم وهذا حكم يختلف عما ورد 
في صدر المادة ترجو ان .نسمع من الاخ المقرر 


1 اس بس و اراق 


1 درل رئيس ابسن . سعادة القرر , 
اسيلا المقرز :: 


١‏ سيدني رين 3 ' الحقيقة 57 القانون. 


الأضلي را اللنجنة يتعلق :الحقيقة: بالتوضنية :الى ' 


المجلس” لكرم: ,لوافقة :علي' القانون للعذل الغام 


4ك ول العوده. 3 ماده' كما وددت 








ل 
محضر الجلسة الثامنة من الدورة الأستثائية الأولى المعقدة في ؟ / 5 / 1544م 14 
مؤقت عام ١5484‏ . ثم أصبح قانون دائم عام يا سيدي يعني القانون قانون وبدها تظلل 
15 . فيه المواد القانونية ثابته فقد يحتاج اليها في أي 


السبب في ذلك أن القسم الثاني من 
الفقرة ( ب ) والذي يتعلق بالمحافظة على 
حقوق الموظفين الذين كانوا عاملين في صندوق 
التقاعد لأن هله المؤسسة هي وريث لصندوق 
التقاعد . 


هذه الحقوق هذا النص الذي ورد في 
القانون الاصلي استنفل اغراضه اذا أن هله 
الحقوق جرى الحقيقة المحافظة عليها . ولذلك 
مشروع الحكومة مشروع التعديل الذي ورد من 
الحكومة الحقيقية هو الذي وافقت عليه اللجئة 
وتوصي النمجلس الكريم . فلا يوجد في الواقع 
مشروع رابع يوجد مشروع التعديل القانون 
المعدل كما ورد من الحكومة ويوجد مشروع 
معدل أو تعديل على هذه اللمادة كما ورد من 
مجلس النواب الموقر وقرار اللجنة هو التوصية 
في الموافقة على المادة :)2 كما وردت في 
القالون المعدل لعام 315614 والتي نجري تعديلاٌ 
على المادة م) التي كانت وارده في القانون 


: الاصلي أرجوآن. اكون قد أوضحت ها هله 


النقطة وشكراً ٠.‏ 
دوله لض لل 
. معالني الاستاذ ذوقان بك 75 


السيد ذوقان الهنداوي 


وقت عندما قلنا ينقل الموظفون في المؤسسة 
بجميع حقوقهم والتزاماتهم كيف نعرف انه 
هذه المادة يعني لها حاجة واستنفذت أغراضها 
ركل الموظفين نقلوا بكامل حقوقهم لنفرض أن 
موظف يوماً ما يريد أن يطالب بحقوقه بده 
يرجع الى القانون . 

فاعتقادي انه اثبات هله المادة كان يعني 
بقائها كان يجب أن تبقى وليس فيها ما 
يتعارض مع انه هذه المادة استنفلت اغراضها 
ولالا. 


النقطة التي أريد أن أبينها انه ما في 
صيفة رابعه لا في صيغه رابعه لانه قرار اللجنة 
امالية قالت موائقة كما وردت في المشروع 
يعني لم يوافقوا على قرار مجلس الدواب » قرار 
الشروع انه رجعوا فقرة ( ب ) كما وردت في 
الشروع ان اللؤسسة ليست محاضعةٌ لنظام 
الخدمة امدلية لكن مجلس النواب اضاف فقره 
جدديده اللي هلي فقره ( جد ) : يلي المدير العام 


من مهامه الصلاحيات التالية ١‏ »1 » ©: فلما 


عادو الى ( ب ) كما وردت في المشروع مع 
حذف الفقرة ( أج ) التي وردث في قرار 


1 مجلس النواب لان هنا لم يتعرضو لها يعني 
ش رون قط للفقر ل به )' ولم يعرضو للفقرة 


د 


























































كن مجلس الأعيان 





فانا ارى على ان بقاء التصف الثاني 
عجز المادة ( ب ) ليس فيه ما يضر بل 
العكس ؛ هو قد يكون يعفي من قبيل التزيد 
لكن لم تنتغى الحاجه الحاجة له على اساس ان 
نقول الموظفين خلص انتقلوا هله عندما وردت 
في القانون على اساس أن الموظف يستخدمها 
اللي يريد ان ينتقل من صندوق التقاعد الى 
مؤسسة الاستثمار وشكراً , 


دولة رئيس مجلس : شكرا » معالي وزير 
الدولة للشؤون البرلائية . 


معالي وزير الدولة للشؤون البرلانية 
والقالونية : 


شكراً سيدي دولة الرئيس » هو بيدو في 
عدة ونه بوي واد 


صحيح كان من الاولى ان يكون شال 
نظام اص .يعالج اوضاع موظفي هذه الؤسسبة 
قبل صدور القانون 5 لكن وفق احكام المادة 
11١ (‏ ) من الدستور وهلا نهو الاولى في 


ش لتطبيق وان تكون جميع"الامور المتعلقة بشؤون 

00 ا موطفين بنظام ‏ ولا يجوز إن ترد بقانون الكن . 
:هي وردات في .القانون بعد صدور نظام الخدمة 
0 للدلية رقم ( ١‏ ) لعام مم١‏ الإدة(؟ ) من 
لظم الجدمة الحالي في اللي ذكرت ان :هذا 
3 ص يظيق .على جميع موظفي, البولة رعلى : 
0 لاصيا والتي للج احؤال مؤظيها بأنظمة 1 


جميع. الؤسسبات, العامة 3 








: الخدمة المدنية .الحالي على أعتبار ان ٠‏ هؤلاء 
اللزظفينٍ يعملون في مؤسشة اأخاضفه لنظام 


خاصة » لكن عجز المادة قال : ويجوز مجلس 
الوزراء استثناء اي مؤسسة من تطبيق احكام 
هذا النظام . لم يصدر من مجلس الوزراء قرار 
يستثني هذه المؤسسة من احكام نظام الخدمة 
المدنية بالاضافة الى ذلك ما ورد في القانون 
الصادر لعام ١551١‏ وهذا القانون الوحيد الذي 
ينشأ مؤسسة عامه ذات شخصيه اعتباريه والتي 
تكتسب حكماً استقلال مالي واداري وكنتيجة 
حتميه لا بد ان يكون لها نظام يعالج احوال 
موظفيها » هذا هو القانون الوحيد الذي اشار 
بشكل او بآخر الئ ضرورة تطبيق نظام الخدمة 
المدئية على موظفي هله المؤسسة علما بانهم 
هم فوظفين عموميين اصلاً قبل انشاء هذه 
المؤوسسة. ويخضعون لنظام . الخدمة المدنية 
السابق . 

ها ما جاء في هله الماذة المادة 89 ) 
والآن ققد استنفل من حيشا التطبيق بحيث ان 

جميع الحقوق المترتبة للموظفين قبل وبعد حتى 
انشاء الؤسسة قد . اكتسبوها واصبح وجود هذا 
النص وهله المادة لاضرورة أله فنريل ان لعيد 
الأمور الى .وضعها الطبيعي, ولقائوني بحيث 
الغاء هذه اللادة هو استمرار, بية . لتطبيق نظام 


الخدامة المدنية الاسكام, الادة 2 © من 
0 الفسه : 0 1 1 0 











محضر الجلسة الثامنة من الدورة الأستغالية الأولى امنعقدة في 7 /5/ 1194م وم 


فالغاء هله امادة لا يعني انه لم يعد 
للموظفين حقوق او هناك خوفاً على حقوقهم 
على اعتبار ان الحقوق قد اصبحت مكتسبه 
واصبحو يتمتعون بها دون امكانية التعرض لها 
من قريب او من بعيد . اما اذا كان في هناك 
في المستقبل على اساس اخراجها او استثائها 
من نظام الخدمة المدئية فهذا وضع آخخر ويعود 


مجلس الوزراء . 


يا سيدي الغاء الفقرة ( ب ) لا يؤثر على 
حقوق الموظفين ويعود الامر الى اصوله القانونية 
بالاضافة الى ان هناك خطأ قد ورد في النص 
الاصلي عندما قال يطبق احكام نظام رقم 
١ (‏ ) لسنة ١9488.‏ وعلى فرض انه عدل او 
الغي هذا النظام وأنينا بنظام جديد برقم جديد 
فما هو الخال معناه هذا النظام او هذا النص 
يصبح معدوم وليس له اي اثر ولا بد أن نعيد 
الموظفين لنظام الخدمة وفقأ لاحكام المادة 
1٠١ (‏ ) من الدستور الذي هو اولى بالتطبيق 
ومعالجة اوضاع الموظفين بموجب احكام هله 
المادة فليس هناك اي ضير ولا هناك اي خوف 
عَلى حقوق الموظفين والاولى الحقيقة في 


التطبيق حتى ينلى مجلس الوزراء كما ارا . 


الدستور له سلطة تقديره في معالجة اوضاع 


الموظفين سواء باعضناعهم : بالنظام “العام : ال 


باغخضاعهتم النظام “حاط اذا را زأىا "ان تفروراث 
ب تقتضي ذلك وشكراً سيدي . 





دولة رئيس انجلس : 


شكراً معالي الوزير » معالي الاستاذ 
الدكتور رجائي المعشر . 





الدكتور رجائي المعشر : 

سيدي الرئيس بصفتي عضو في اللجنة 
الالية وكنت قد تحفظت على قرار اللجنة المالية 
في هذا الموضوع كنت آمل ان اتمكن من 
الكلام في هذا الموضوع قبل بدء النقاش حوله 
وسبب تحفظي على قرار اللجنة ١‏ 

سيدي اريس 

أل :-: أن الدراسة. التأنية الاهداف 
المؤسسة تبين ان .هذه الاهداف مقسومة الى 
مجموعتين رئيسيتين 0 مساهمات 
ا الفرص: امجبارة / الجديدة ا 
ابيع ل لهات الام 
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بم مجلس الأعيان 





فاذا اخذنا بعين الاعتبار المجموعه الاولى 
من هذه الاهداف اي ادارة اموال الخزينة فأنني 
لا اجد مبررا لان يخضع المسؤول عن ادارة 
مساهمات الحكومة في الشركات الى نظام 
خاص يعطيه العلاوات والروائب التي تفوق 
تلك التي يتقاضاها المسؤول عن ادارة اموال 
الخريئة الاخرى مثل الاراضي والعقارات 


وغيرها . 


واذا اخذنا الشق الثاني من الاهداف اي 


تشجيع الاستثمار وايجاد الفرص الاستثمارية 
والترويج لها فأن هلا يتطلب اعادة النظر في 
التشريعات حول موضوع الاستفمار كما 
أوصت اللجنة المالية بذلك عند التشريعات 
حول موضوع الاستثمار كما أوصت اللجنة 
المالية بذلك عند بحفها لقانون الموازئة العامة . 
تأهداف المؤسسة الواردة في قانونها عار 
ويتداخل م اهداف وزارة الصناعة والتجارة 
وقانون تشجيع الاستثمار اللي منح هذه 
الصلاحيات للجنة بيع الاستئمار بوزارة 
الصناغة والنجارة ومكتب تشجيع الاستثمار في 


وزارة الصناعة :والنجارة” ١‏ ؤضاك جهات اخرى . 


اضبخت جميعها معنية بغنخقيق هله .الاهداف 
فالاجدى والأوفر الخزيدة الدولة . ولتخقيق 


1 9 0 الهف ' االنشنود. في تشجيع الاستمار ان تقوم 08 
المكزمة بدراسة. هلا الوشروع ووضع التشريغ 7 
3 بهم لع يعطي : اه ٠:‏ المضلالخيات' 2 3 


| هله الجهات لانع. ممنؤولة عن وضع مبياسة 


واحدة مسؤولة عن ذلك لا ان ييعثر الجهد 
وينتهي بنا الامر لعديد من المؤسسات وقليل من 
التتاج والعمل . وقد قرأت في جريدة الاسواق 
بعدد الامس ان مثل هذا القانون قد تم وضعه 
فعلا وهو قيد الدراسة النهائية تمهيدا لعرضه 
على مجلس الوزراء . 

وأرجو ان يحدد هذا القانون الاستثمار 
بوزارة الصباعة والتجارة كونها الوزارة المعنية 
بتشجيع الاستغمار ويعطى صلاحية ادارة أموال 
الخزيئة لوزارة اللمالية , 

فقد حان الوقت أن نقسم مؤسساتنا 
اباب فك ومع الى الاقسام التالية :- 


أ- السياسة النقدية وتكون من مسؤولية 
البندك المركزي . 


ب- السياسة المالية وتكون من مسؤولية 
و زار 0 المالية # 


ج- سياسة الاستثمار طويل ” الاجل 


وتكون من مسؤولية وزارة. التخطيط . 


د- سياسة الاستثمار والنشاطا قفاري 


وألصناعي والاقتصادي وتكون من مسؤواية 
وزارة الضتاعة ولتجارة, 0 
: 1 

ؤيذيك ٠‏ سبنتهي انبعل . غير د 7 
صلاحيات . الدوائر والوزارات. الإتلفة وتكون 


1 
د 
0 
ظّ 
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اقتصادية شاملة منسجمة مع برنامج التصحيح 
مالي والاقنصادي وقادرة على تحريك الاقتصاد 
الاردني وتفعيله لمعالجة المشاكل الكثيرة التي 
يعاني منها وعلى رأسها مشكلة البطالة . 


ثانيا : لا اريد أن اطيل على المجلس بما 
يجب ان يتضمنه قانون ادارة استثمارات الخزينة 
في الشركات من ضوابط حتى تكون هذه 
الادارة ضمن السياسة المالية والاقتصادية للدولة 
والقانون اللحالي لا يتضمن الكثير من ذلك . 

اليا : لقد جاءت المؤسسة كخلف 
قانوني لصندوق التقاعد الذي انشأ اصلا للقيام 
بالاعمال الاستثمارية بهدف رفد موازنة الدولة 
بالاموال اللازمة لتغطية نفقات التقاعد وما لم 
يحقق الصندوق هذا الهدف تمول الى مؤسسة 
استثمارية عندما عالجت الحكومة موضوع هذا 
الصندوق بتحويله الى مؤسسة جديدة تشابكت 
صلاحياتها مع صلاحيات الوزارات ' والدوائر 
الاخرى . فلا ارى الان مبررا لمدم موظفي هله 
المؤسسة حقوقا خاصة وامتيازات جديدة للقيام 
أصال تود من الفوضى ,في ذا لجال لهام 
٠: ..‏ رابعا : والقول بأن المؤسسة. لا.تستطيع 
اسبتقظاب الكفاءات اللازمة لادارتها غير دقيق 
0 يملع المؤوسسة من 00 الخبراء 


بدرا اسات للشاريع 5 ترغب تراتها: 


ويمكن للمؤسسة اللجؤ الى هذا الاسلوب 
معالجة قضاياها الاستثمارية بدلا من بناء جهاز 
كبير دائم للقيام بهذه المهمة . 

ولهذا نأنني لا اجد مبررا لاعادة هذا 
القانون الى مجلس النواب الموقر ونحن نعلم 
قناعة مجلس النواب الموقر باهمية تطبيق نظام 
الخدمة المدئية على المؤسسات المستقلة وتوصياته 
المستمرة حول موازئات هذه المؤسسات 
وضرورة دمجها في موازنة الدولة . والاجدى 
ان نوافق على القانون كما ورد من مجلس 
النواب ونوصي الحكومة دراسة موضوع 
الاستثمار والمؤسسات العاملة به وصلاحياتها 
بحيث تصبح هناك مرجعية واحدة لكل هذه 
الاعمال وينسجم التنظيم الاداري مؤسسات 
الذولة مع الاعمال المناطه بكل منها . 


وشكراً سيدي الرئيس ٠‏ 

دولة رئيس الجلس : 

1 معالي الاستاذ احمد الطراونه ٠‏ 
د احمد الطراوله :. 

سيدي لرجع للقانون الادة الاصليه ٠‏ 
(صعا ال ماله 
“يطبق على اللدهر العام وغلئ مرظقي 
للؤسسة 6 الخلمة المدلية 0 0 ( السدة 


فنا 000 ا 
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إن مجلس الأعيان 






جاءت الحكومة بمشروعها في المادة 
( 4 ) الغت هذا النص نهائياً واستعاضت عنه 
بست بنود ليس من هذه البئود ما هو النظام في 
الخدمة المدنية في تلك المؤسسة . 


اذا كانون يعتمدوا على الفقرة  (‏ ) 
الاشراف على موظفي ومستخدمي المؤسسة 
فالاشراف ليس تعينياً ولا عزلاً . 

اذا جاء التعديل وابقى هذه المؤسسة بلا 
نظام للخدمة المدئية عندهم سواء كان الخدمة 
المانية أو نظام خخاص » جاء مجلس النواب 
واعاد الامر الى نصابه فعين نظام الخدمة المدنية 
في تلك الموسسة فكان مجلس الئواب اقرب 
الى الواقع في مشروع الحكومة اعاد الامر وعين 
نظام سواء كان هذا النظام نظام الخدمة المدنية 
العام أو نظام خخاص فأنا مع مجلس النواب في 
تعديله لان تعديل الحكومة لم يرد في شيء عن 
تعيين هذه المؤسسة الغاه . 

. ولذلك انا مع النواب عندما اعادوا لنظام 
الخدمة المدلية الا اذا نض النظام الحالي على 
نظام' خاص يضع مجلس الوزراء ه ضمن احكام 


الأدة( :19 بطبيعة الحال , 





انا هذا م مني لابو جدافية 


: 1 م لهله الؤسسةا ابد .,: 


7 لم النواب :كان ل في اهلا 


1 .اموضوع بأن اعاد الامر الى القانون الاصلي 1 ش ار 0 اب 0( وشكرً.. 


لتطبيق قانون نظام الخدمة المدنية . 


دولة رئيس المجلس : شكراً » سعادة 
المقرر . 


السيد المقرر : 


سيدي الرئيس ارجو ان اعود الى 
استفهام معالي الاستاذ ذوقان الهنداوي حول 
الفقرة ( ج ) في الواقع عندما قرر مجلس 
الثواب ان يضع نصاً يخضع فيه موظفي هذه 
المؤسسة الى نظام الخدمة المدنية لكان لا بد له 
ان يفرد لها فقرة تتعلق بهذا الموضوع فاضيفت 
الفقرة ( ب ) كي تتضمن هذا النص . 

الفقرة ( ج ) كما وردت من النواب هي 
تماماً مطابقة للفقرة ( ب ) كما وردت في 
مشروع الحكومة باستثناء تصحيح لغوي ورد 
على البند  (‏ ) الذي يقول : 

الاشراف ٠‏ على موظفي ومستخدمي 
المؤسسة وادارة جميع اجهزتها . 

النواب عدلوه : ليقو على موظفي 
الؤسسنة ومستخدميها . 

فلذلك الحقيقة النص :هو نفسّه الذي 
ا ع له 
( ج ) :وأردت فقط ان أوضج هذة النقطة. ان 
ام 








0 
محضر الجلسة الثامنة من الدورة الأستشائية الأولى الممقدة في ١‏ /5/ 1544م وم 
دولة رئيس المجلس : .شكراً . معالي | النواب فماذا نطبق ؟ هذا السؤال , 
ابوهنقام.. دولة رئيس مجلس : 


السيد احمد الطراونه : 


ما هو النظام بحسب التعديل الذي 
وضع لنظام هذه المؤسسة » ما هو نظام الخدمة 
المدئية الذي وضع لها ؟ اين هو ؟ 

دولة وئيس المجلس : السيد المقرر . 

السيد المقرر : 

وفقاً للمادة ١١١‏ سيدي الرئيس 
الانظمة التي تحكم الموظفين العامين يصدرها 
مجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك . ولد 
فان نظام الخدمة المدنية القائم حالياً رقم ( ١‏ ) 
لعام يخضع حكماً جميع موظفي 
مؤسسات الدولة لهذا النظام . لكن هذا النظام 
نفسه يتضمن مادة يعطي مجلس الوزراء 
الصلاحية التقديرية اذا كانت تريد أن تعطي 
مؤسسة معينه استثناءاً وتصدر لهم نظاماً خاصاً 
يحكمهم وهذا ليس من اختصاص مجلس 
الامة بل هو من اختاص مجلس الوززاء وها 
يت الدستور وشكراً . ْ ره 


ش دولة رئيس مجلس : معالي مام 
السيد احمد الطراوله ٠:‏ 


سعادة الاح المقرر يقؤل أن نظام 0 ش 
. المدئية: يطبق عليهم فتجاء مجلس النواب وطبق 
لظام الخدمة المدلية “فاذا رفضنا قرار مجلس ! . 


شكراً يا سيدي » دولة رئيس الوزراء ٠‏ 





دولة السيد رئيس الوزراء : 


شكراً سيدي ؛ هو السؤال خلاصته الان 
هؤلاء الموظفين ينطبق عليهم نظام الخدمة المدنية 
بموجب القانون الاصلي ٠‏ | 
...ولا نستطيع اخراجهم من النظام ما دام 
ماده موجوده وهله المادة وضعت حتى يسمكدوا 
ص التبعية ألى التقاعد ٠‏ راتهى. هذا ا الوضوع 
ربخت غير وار :.. ١‏ ا ا 
لان ما ارادت يعر م 3 لبقي د 5 
7 السكرية أن تصدر ناا خاصاً أأر أن: 
تبفيهم عت انظام الدمة المدئية ٠‏ هم الآن عت 
نظام _الخادمة لمدئية حعى. ولو لم يذكر في 
القانون الجديد سبيقواً هم موجودين بنظام 


الحدمة الدية لكن اذ أغير الجلش الكريم على 














































أن مجلس الأعيان 





انهم يتبعوا نظام الخدمة المدنية فلا 3 تستطيع 
الحكومة من اخراجهم من الخدمة المدنية ولا 
تستطيع أن تضع نظاماً خخاصاً لهم . الآمر الآخر 
حتى النص الحالي عندما تقول نظام الخدمة 
المدنية رقم )١(‏ إسئة 1944 وتسكت اي 
انه يجب أن يطبق هذا مهما كانت الاسباب 
سواء ألغي ذلك النظام أو عدل فلا تستطيع 
الحكومة إلا تطبيق ذلك ذلك النظام بموجب 
هذا القانون . 


ولذلك الحكومة رأت أن تجعل القضية 
مرنه وتترك للحكومة أن تقرر في المستقبل سواء 
أن ليستمروا في إتباعهم لنظام الخدمة المدنية أو 
أن تضع لهم نظاماً خاصاً . 


دولة رئيس المجلس : شكراً , لحظة يا 


سيدي دولة الاستاذ. مضر بدران , * 




















اللجان الملكية والخاصة لاصلاح الجهاز الاداري 
اذكر بأنها أوصت بأن يكون هناك نظاماً موحداً 
لجميع الموظفين العمومين في الدولة . 


لا يجوز لنا من وجهة نظر 
الاختصاصيين الاداريين أن نضع نظاماً عاماً 
ثم نأتي بهذا النظام ونفسخه لمؤسسات تابعه 
حكوميه لها أنظمة خاصة . وكانت الحكومة 
دائما تشكي من تعدد هله الانظمة » تنشأ 
مؤسسة بنقل هذه المؤسسة موظفون حكوميون 
من عدة وزارات ومن ثم يوضع نظام للترفيع 
والرواتب وا وا الى آخره اعلى بكثير يتقاضوا 
الموظفين على بكثير ما كانوا يتقاضى زملائهم 
عندما كانوا في دائرة واحده , 1 

هذا التفسيع جعل اللجان التي درست 
الاداره بأن توضي بأن يكون هنالك نظام موحد 
نظام 'واحد الجميع. المؤظفين العمومين ولا شك 
بأن المؤسسات: 5 جزء 3 أقلة ألنظريه . 


الان هذه الؤسسة القت أر خرجت 


“من صندوق التقاعد . تنمية. صبدوق التقاعد 


وصدر قانون لها في عام-88م؟ 6 ؛ وطلبق عليها 


الموظفين قانون التقاعد بموجب الملدة ( م ) 
وطيق عليها 'لأنه سيطيق عليها قانوث التقاعد 


ليق عليها نظام الحدية اللقه 


:الاك نريد ان ع نانسا 


ا | .نظام اليلامة: المدلية إلا اشك..بأن نظام الحندمة . 
ا مع :قانون .اتاد 'المشريع :درن الناححيتين . 





محضر الجلسة الثامنة من الدورة الأستنائية الأولى المعقدة في 5١‏ /57/ 1544م لفن 








في الترفيع وحقوق التقاعد وأين ينتهي هذا 
المتقاعد في الدولة ينتهي في راتب معين يتدرج 
شيء فشيء بموجب نظام المخدمة المدئية . الآن 
أذا ينسلخو عن نظام الخدمة المدنية لنضعه في 
مؤسسة ما غير خاضعه لنظام الخدمة المدئية 
سنئرى بانه هنالك فرق كبير بين استحقاقات 
التقاعد لاصحاب هذه المؤسسات ولوظفي 
الدولة الآخرين هل هذا هو المقصود في ذلك ؟ 

السؤال التالي لا ادري ما هو موضوع 
الاستقلال الاداري هل نظام الخدمة المدنية يشل 
الاستقلال الاداري لأي مؤسسة من المؤسسات 
وهل تلك المؤسسة من المؤسسات لا تريد وضع 
نظام خدمة لها مستقل فرضاً . هل تستطيع ان 
تضع النظام مستقل عن مجلس الوزراء 
وتخالف المادة ( 1٠١‏ ) من هذا الدستور؟ . 


ل :علس الوزراء يضع 0 لهذه 


المؤسسة أصبحت هله الؤسسة مستقلاً ادارياً 0 


وله تستقل ادارياً بنظام الخدمة المدلية لا أر: ئ 
أي ترابط 'يين” موضوع الاستقلال' الاداري 


ونظام الخخدمة المدنية'» لأن كل مؤنسه يجب : 
أ يكرد لهانم وذحب أن بكر لكا . | 
. وجب المادة ( 1س العا ١‏ - 


: ' لس لم ا 
3 7 جدول ترفيعات . وسنوات تقفز به كيرا عن" 
.0 . ' لظام الخدمة المدلية. سنة ١94.8‏ نهنأ موطوع . 


ش قرعلا 


أخر هذا عتدئلٍ سيتعلق بقانون التقاعد وحقوق 
التقاعد ستكبر كثيراً الموظفي تلك المؤسسة 
عندئلٍ نخلق طبقيه في موظفي الدولة » موظفي 
المؤسسات وموظفي الدولة الاصليين . 


اذا كان هنالك حئوق يجب أن تعطى 
الى الكل لا ارى اي فرق بين مرظف في وزارة 
الصناعة ووزارة الالية بقي في وزارة الصئاعة 
وهو موظف من تلك الوزراة انتقل الى المؤسسة 
لأخل الرواتب الاعلى والتقاعد الاعلى والترفيع 
الأن , فأرى أن تحديد مجلس النواب في محله 
في وضع هله المادة واؤيد ما أورده الدكتور 
رجائي المعشر بأنه اذا أرادت امؤسسة مديراً له 
صفات غير موجوده بالحكومة عندئلٍ يمكن 
اجراء العقد معه . اذا ارادت خبير يمكن عمل 
عقد , هلا العقد عندئل يأمن جلب خبرات 
ادره وقليله في تلك الؤسسسة ٠‏ 

أما باقي' الموظفين في المؤسسة هم 
الموظقين الحكومة الذي انتقلوا اصلاً الى تللك 
لوس وكاو في وز أعر : 


فلذلك أؤيد ابقاء قرار مجلس اللواب في 
نجه وشكراً . . 


00 هولة رئيس‎ ٠: 


الله 1 شدي 0 الامعةا اد عرد ش 





0 










































مجلس الأعيان 


السيد محمد عوده القرعان : 


التشريع لشؤون الموظفين في قانون غير 
جائر اذ أن ذلك متروك وواضح بموجب 
الدستور ؛ لوضع نظام أو انظمة التي تطنعها 
الحكومة ' ووجود النص الذي اضافه النواب 
اخضاع اللوظفين لنظام الخدمة المدنية يحد من 
صلاحية الحكومة في تنظيم شؤون موظفي هله 
لمؤسسة بالتظام إلتي تراه مناسباً كما أوضح 


ديلة رئيس الوزيه بأ الحكوية قد ترى 
اماع للقي لطم قدي الاي أ 

| تر سِِ المدامسب. أن قضع 0 ا 
/ 3 1 ش هذا ا 1 





1 “أن 1 ينض 1 لون 4 خولاء 
0 له يخضعؤا البظام أبكددبة المدلية 
... افأنت عطلت: صلاحية 0 اماه 1 
00 كرجب الدبتور وشعراغ. 1 
لسرا علالاتع سن دسعروي . 





دولة رئيس المجلس : 
شكراً الاستاذ جودت السبول 5 
السيد جودت السبول : 


شكراً دولة الرئيس » استأذن في أن اعيد 
في اننا نناقش امرأ محسوماً وبالتالي فاننا نناقش 
امراً لا نملك حق مناقشته ؟ 

لأن الدستور تكفل في هله المسألة 
وبالتالي نص على أن كل ما يتعلق بالموظفين 
يجب أن يعالج بانظمة اسه مجلس الوزراء 
بموافقة جلالة الملك ف فبغض النظر عن ما يرد في 
اي قانون فهو نص باطل.وان ورد فيه انسجاماً 
مع الدستور فهو من باب الدلالة والاشارة 
فحسب » ثم دولة الرئيس والمجلس الموقر لعله 
يجدر بنا أن نتلكر أنه قبل عدة سنوات صدر 
قانون سمه قانون ١‏ الموظفون فأتتي بعدم دستوريته 
لانه لا يجوز قانون صدر أسمه قانون الموظفين 
نأضي بعدم ستوريته . لأن . الدستور قال شؤون 
الموظفين تعالج . بأنظمة. يصدرها مجلس الوزراء 


ش بموافقة الملك قبل يا سيدي أن الاستقلال مالي 


والإداري يأني حكماً لايا سيدي ,اذا لم بود 
لص على أن مؤسبسة ما أو بسلطة ما أو دائرة اما 
تمع بالاستقلال ؛ اللي والادارتي هي لا تتمتع 0 


1[ الك حكباً اطلانا لحن ددحأ تفل 


محضر الجلسة الثامنة من الدورة الأستتائية الأولى المعقدة في ؟ / 1544/5 م قم 












فأن يصدر نظام خاص بهذه الففه 
من الموظفين عن مجلس الوزراء 
بموافئقة جلال الملك أو يصدر هذا شأن 


آخر . 


انما هم حكماً يخضعون لنظام الخدمة 
المدنية رقم ( ١‏ ) لسنة 1١948‏ حكماً . 
حتى لو قيل يطبق عليهم نظام الخدمة المانية 
فأنت مجلس الوزراء بموائقة جلالة الملك 
يستطيع أن يصدر نظاماً يستثنيه بعد أن يقرر 
مجلس الوزراء . قرار مجلس الوزراء قرار 
اداري لا ينعج أثراً في مواجهة نص 
تشريعي . لكن يمكن أن يشكل أرضيه 
لهذه الغايه تمهيداً لصدور النظام . 

ثم قول آخر يتعلق بفلسفة المشروع 
برمته حول كيفية استثمار وادارة اموال 
انل له د واي انا اكتفي بما قلت 
وارجو أن نتوقف قليلاً عند هله النقطة 
الهامة اننا لا نملك أن تقول ع شؤونهم 


وأمورهم نظام إم لا 0 ذلك حق يليه 


جلالة املك وحسب- ا 1 


دلة رايس الس ؛ 


نشكراً : . : 1 يم 


السيد احمد الطراونه : 


ردأ على دولة الرئيس ؛ اذا لم نوافق 

على تعديل مجلس النواب فأين النص في 
مشروع الحكومة الذي يعطي مجلس الوزراء أن 
يضع نظام أو ان يتبنى نظام الخندمة المدنية العامة 
اين هو النص في تعديل الحكومة ما في 
ومجلس الوزراء لا يستطيع أن يمارس صلاحية 
لم برد عنها نص في القائون . فأين يرد هنا . 
.| التقطة الثانية انا اتفق مع مضر باشا كل 
الاتفاق في قضية ان مجلس النراب كان محق 
في وضع: هذا التعديل وان الخلل الذي 


سيحداث في اختلاف" اجهرة: الدولة: حول 


قانون التقاعذ- جعل: أن نغير وجهة النظر في 


1 الموظفين بعقوذ الذي كانت عقودهم : تابعة 


لتقاعد فلم يعد هدالك الآن عقد وتايع للتقاعد 


لاه دئئا رائب العقذ إعلى من' زاتب التفاعد 
فيختل: العؤازن بين الموظفين في حقوق التقاعد . 






















































4 مجلس الأعيان 








ولذلك انا لا ارى مانع أن يطبق نظام 
الخدمة المدنية أو ان يضع مجلس الوزراء نظام 
استناداً لاحكام المادة ( ١7١‏ ) من الدستور 
لكن اين السند في هذا في تعديل الحكومة » 
الاشراف لا يعني » يجب ان يرد مجلس الوزراء 
اما ان يطبق نظام الخدمة المدنية او أن يضع 
نظاماً » ما وارد في التعديل شيء » فإذا شطينا 
ما ورد في مجلس النواب بقي مجلس الوزراء 
بلا صلاحية . 





دولة رئيس المجلس : 






شكراً, دولة رئيس الوزراء . 
دولة رئيس الوزراء : 
' شكراً نيدي » السؤال ان كل القوانين » 
عندما ضدر قانون وزارة التربية والتعليم ما قال 
يصدر نظااً خاصاً للموظفين الذين يعملون 
فيها ولم يقل يطبق عليهم نظام الخدمة المدلية : 








نظام الخدمة المدنية يطبق على جميع موظفي . 


الدولة الا اذا استنتى قرار مجلس الوزراء اي 
بمزجبها هذا .هو السؤال ». لحن عندما لقول هنا 
.لا :يغنتي .أنهم سيخرجون عن نظام الخدمة ولا 

َِ يمي الهم أبذيين في نظام الخدمةاء هلا ما نريد 


00 : 0 هلا الح ارم 5 ش 









النافذ او الفاعل او اي تعبير آنخر وإلا سئلتزم 
يموجب هذا القانون بصرف النظر عن النظره 
الدستوريه سناتزم بان نطبق هذا ولو جاء عليه 
تعديل لا ينطبق يجب ان يذكر فيه هو وتعديله , 
لذلك القضية هي قضية مروئه مفتوحه 

ولا يعني اطلاقاً ان هؤلاء الموظفين سيوضع لهم 
نظاماً خاصاً . اذا يوضع لهم نظاماً خاصاً 
يوضع لهم بموجب امادة الدستوريه ونظام 
الخدمة المدنية الذي اباح ان يستئنى من نظام 
الخدمة المدنية أي دائرة وبمجرد ما ان تستثنى 
يوضع لها نظاماً خاصاً وشكرا . 

دولة رئيس امجلس : 
شكراً » الاشتاذ المقرر . 

السيد المقرر : 


سيدي لزئيس اريد ان أعلق على ما 
تفضل به أذولة الأستاد مضر بدران وربما بعش 
اعرد الأخرين . 


امنقة ان لج لم بخض في موضوع 
أصدار نظام خاص لهلء اللإسسة ولم توصي 


بذلك . ازيد إن: ازكد هذه 'النقطة أن أللجنة لم 


تأخيل ولم تبخث في صلاحية :أو ملائمة اضداز 


نظام. خاص' لهذه المؤسسة من عدم أوائما كان 1 


موقف: اللجنة: ان" . جميع : الموظفين. . يخضعون 
حكماً لنظام الخدمة المدلية ونظام الخدمة المدنية 


١‏ له قوة لقره وخلل :الوزراة 'أذا را إن . يمشتئني 


محضر الجلسة النامنة من الدورة الأستغائية الأولى المنمقدة في ؟ / 5 / 1494م لق 


احدى المؤسسات ويضع لها نظاماً خخاصاً لذلك 
الحقيقة لم يوجد هنالك توجه في اللجنة اريد 
ان اقول هذا الكلام الحقيقة كمقرر للجنة » لم 
يكن هنالك توجه في اللجنة بهذا الاتجاه او 
بذلك الاتجاه , 


ربما اثير عرضاً هذا الموضوع من منطلق 
ان علينا ان نتيح لمجلس الوزراء وفقاً لاحكام 
الدستور وهو الجهة ذات الصلاحية التقديرية ان 
نقدر اذا كانت المصلحة العامة تخدم اكثر في 
اصدار نظام خاص لهله المؤسسة او ان 
تخضعها لنظام الخدمة المدلية كما هو , 


ولدلك لم يرد في توصية اللجئة اي 
توصية في هذا الاطار . وشكراً . 


دولة رئيس المجلس : الدكتور رجائي 
العشر . 


الدكتور رجائي المعشر : 


شكراً سيدي في الواقع احب .ان اذكر 


معالي المقرر انه عندما بحث موضوع تعديل 
القانؤن بكامله ذكر انه اذا ما بدو يكون هناك 
لص. واضح باستثداء المؤسسة من: نظام الخدمة 


المدنية فتعديل القانون ‏ باكمله .ليس “له لروة 


وكان الهدف من ذلك إن.هله المؤسسة تدهر 


3 أموال قيمتها السوقيه 4.١‏ مليون دينار فهي 
00 بحاجة الى نظام خخاص ولم تمكن من أصدال . 
٠. .:‏ مثل بهذا النظام الخاص 3 وجود لص يحابد ٠:‏ 


من ذلك والذي ذكر هذا الكلام كان مدير 
الؤسسة بالوكاله معالي وزير المالية , 

في المناقشات كان واضح ان الهدف من 
التعديل هو تمهيد لاصدار نظام خاص 
للموظفين مخالف او غير نظام الخدمة المدنية 
المطبق هذا كان واضح أن في ثية الحكرمة 
اجراء مثل ذلك . 

الباحية الثائية ان الاستقلال الاداري 
للمؤسسة نص عليه القانون بحيث شكل 
مجلس ادارة ومنح هذا امجلس صلاحيات 
محدده منها صلاحيات اعداد موازئة الؤسسة 
منها صلاحيات اعداد جدول تشكيلات 
للموظفين الى آخره ان تطبيق نظام الخدمة 
المدلية لا يعني ان هله المؤسسة فقدت 
استقلالها الاداري » يعني أن نظام الموظفين 
الي يطبق على هذه المؤسسة هو نظام الخدمة 
المدلية لمطيق على جميع المؤسسنات , فلا يوجد 
اغفراض بين الاثنين وامنائشات دلت بضراحة 

على زفبة:الحكومة في اصدارٌ نظام خخاص لهذا 

الموضوع | لأهميته ولحجم الاستثمار الذي لكر 0 
بعر الوزير والمدير ب |اوشكراً. 


دولة ريس لل : بكرأ » الميد 
لقرذء , 
١‏ السيد للقيرم. 
به م ل غلا رض 4 ْ 


















1 
ينا‎ ١ 








على هامش البحث في هذا القانون لكن لم 
ترى اللجنة أن من صلاحيتها الحوض في هذا 
الام لان هذا امر يتعلق بالدستور وما يحكم 
موظفي الدولة يصدر من مجلس الوزراء بانظمة 
ا مستئدة الى المادة ( ١١١‏ ) من الدستور » 
الا" ولذلك هنالك بعض الآراء على هامش بحث 
1 ' القانون المتعلقه في هذا الامر لكن اللجئة لم 
2 0 تخض فيه وهو خخارج عن صلاحيتها واعتقد انه 
١ 0‏ ايضأ خارج عن صلاحية مجلس النواب 
0 ؤشكراً . 


دولة رئيس المجلس : معالي الاستاذ 


أحمد الطراونه : 
































لسرن 
















من كلام السيد المقرر ان الاصل نظام 
الخدمة المدئية .هو المطيق والاستثناء ان يأخحل 
مجلس. الوزراء صلاحية للقانون ان يضع نظام 
وبما ان التعديل لم يورد صلاحية مجلس الوزراء 
















. لم يخرجوا عن هذا لموضبوع قالوا إنظام الخدمة 
. الذئية. 5 اذا أعندما . للغيه اترجع . الى تعديل 


1 .جاه تطليه الجن الي في ستجين الاعيان . 


..."ولك نشطهها ديقي هله للوسسة بلا 


إذأ بي إلنص.ان الاصل الخدمة.المدنية والتواب ' 


0 اقش مجلس لنواب .لم بتي بشيء جديد | 


5 تطبيق. نفلا الخدم" المدئية الوزراء لم : 
١ 0 3‏ ونجلين الوزر ا الؤسة لأ تعاض مغ النس الذي اقره امجلش 
بطع في. عبيل نه صاحبينا مبلاحية. في وضع 1 والمشتمل على أن الس ذاث” استقلال مالي. 


4 مجلس الأعيان 






الموظفين . وشكراً . 
دولة رئيس اتجلس : 
شكراً » الاستاذ سالم مساعده . 


















السيد سالم مساعدة : 


شكراً دولة الرئيسن » لدي ملاحظات 
على بعطن ما تفضل به بعض: الأعنوان حول 
موضوع استقلالية المؤسسة وصدؤر نظام خاض 
: بالموظفين فيها . وفي. ملاخظة ابداها الامنتاذ 
: ذوقان: الهدداوي'. جول الحقؤق: المكتسبه 
للموظفين والوارده” ني نهاية: الفقرة. ( ب ) 
من المادة (8 ).من القانؤن حل 


0 الت .غلق االتضاع. مرفي 








فمجلس النواب محق في هذا ال موضوع 
ولم يخرج ابداً عن المتطابق انما ما قرره حقيقة 
وهي أن نظام المخندمة المدنية يطبق على كل 





محضر الجلسة الثامنة من الدورة الأستغائية الأولى المنعقدة في ؟ / 5/ 1464م بق 


واداري خاصة وان موظفي العديد من 
المؤسسات المستقله يخضعون لنظام الخدمة 
المدنية بموجب النص الوارد فيه وعدم استثنائهم 
بقرار من مجلس الوزراء . 

- ان النص الوارد في نهاية الفقرة من 
لمادة م من القانون الأصلي والدي اشار اليه 
الاستاذ الهنداوي هو نص انتقالي ولا يترتب 
على الغائه المس بحقوق الموظفين . 

- لقد نص نظام الخدمة المدئية لسئة 
4 على تطبيق هذا النظام على جميع 
مؤسسات الدولة الا ما استثني بقرار من مجلس 
الوزراء وحتى وضع القانون المؤقت للمؤسسة 
لسئة ١988‏ وهو اول قانون يصدر وبعد 
صدور نظام ورأت المشروع في حينه أن ينص 
على اخمضاع موظفي المؤسسة لنظام الخدمة 
المدئية وهو القانون الوحيد الذي ينص على 
ذلك لان اخضاع موظفي المؤسسات برد 
بحكم النص الوارد في نظام الخدمة الممالية . 

اما ان يقال في قانون المؤسسة بانه يجب 
ان يخضع موظفو تلك المؤسسة الى نظام 
الخدمة المدنية واقرار هذا النص يعني وضع 
لمؤسسة وموظفيها في وضع مختلف أومعدو 
عن بقية موظفي المؤسسات لانه يمنع مجلس 


١ الؤزراء مخ بمارسة صلاحياته 00 ن‎ ١ 
0 . . الفضوع لذلك النظام‎ . 


“افأ الخد بالنس و أرد لدي للشروة 3 ا 





يحقق مساواة هؤلاء الموظفين مع غيرهم من 
موظفي المؤسسات ويثرك مجلس الوزراء امر 
استثنائهم من نظام الخدمة ووضع نظام خاص 
بهم او الايقاء على اخضاعهم لنظام الخدمة 
المدنية وهو الامر الذي يجيب على تساؤل 
معالي الاستاذ احمد الطراونه بان الغاء هذا 
النص والأخل بالمشروع المقدم او بالاقتراح 
المقدم بالمشروع يحيل بالضرورة امضاع 
موظفي المؤسسة الى نظام الخدمة المدنية 
ويبقى ذلك سارياً ما لم يصدر قرار من 
مجلس الوزراء باخخضاعهم باستثنائهم 
واخحضاعهم لنظام خاص بهم وشكراً 5 

دولة رئيس النجلس : 

شكراً 03 الآمر واضح » السيد المقرر . 

السيد افر ر: 

' الحقيقة اؤيد تماماً ما تفضل به الاستاذ 

سالم مساعدة والواقع نظام الخدمة المدنية الذي 
له قوة القانوت لاله مستند الى الدستور هو قائرن 
عام هلا قانون خاص ٠‏ اذا اوردنا في هلا 
القانون نظام الخدمة المدنية رقم 1١0‏ ( لسئة 


.1388 فهر كقائرن خاض يتجاون الدظام 
١‏ العام , ولللك كما تفضل يطح من للستحيل 
استخدام مجلس الوزراء الصلاحية في الاستثناء 


وشكرأ. . د مع 
ليع ان إصرت عليه 



















شالع 







































0 0 كما الا .ذا جزى اسطباء عليه , 
:7 0 المنيذ احمد لزاه : 000 












لا نتناقض لاننا نقيد مجلس الوزراء يا 


سيدي اذا اوردناه في صلب هذا القانون . 
السيد احمد الطراونه : 


ما لازم نردها » مجاسر النواب محق انا 


نق مجلس الأعيان 
دولة رئيس انجلس : 
شكراً » الأن امامئا توصية اللجئة » 

معالي ابو هشام . 
السيد احمد الطرأوله : 


اذا كان وضع مجلس النواب كان خطأ 
ما هو البديل حتى نعمل نظام لهذه » ما هو 
البديل ؟ 

البديل بدون نص يأتي ؟ 

السيد المقرر : 

البديل نعم » لان نظام الخدمة المدنية 
يشمل جيمع الموظفين العامين في جميع 
المؤسسات وينطبق حكماً عايهم الا اذا قرر 
مجلس الوزراء ان يستثني' اخدى هله 
الموسسات أو اكثر من مؤسسة من ذلك . 

السيد اللقزر ؟. 


يعني هل تقر ان نظام الحدمة ل 


ورد ا 0 


3 السيد القرر: 


7 :اذا 'بنتداقضن ' مع "أشنا 'عيدما. 5 


0 5 مدن داب أت في شية نحن تيده‎ : : ١ 


7 "أله لين 


بدي ارد واقول وافق على الذي انت موافق 
عليه , 


دولة رئيس امجلس : 

نسمع رأي وزير الدولة وبعد ذلك نأتي 

دعالي وزير الدولة للشؤون القالونية 
والبرئالية : 


يا سيدي لو سمحت لي ققط اقرأ النص 
الوارد في المادة ( " ) فقره ( أ ) في نظام 
الخخدمة المدلية : تسري احكام هل ١‏ النظام على 
موظفي الدوائر المدرجة وظالفهم ورواتبهم في 
جدول تشكيلات الوظائفٍ الصادره بمقتضى 
قانون الموأزنة العامة او موازئة اي من الدوائر 
الأخرى وعلى الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم 
5 مخضصات الشاريع و الامانات او التأمين 
الصحي "مجلس الوزراء استتفاء أي و 


1 رسية عامة من أحكام طلا نظام . 


.وعد .-تطبيق ..اخكام هله ' المادة وهل 


ٍ ألفقرة .على المؤسساتت العامة" “قؤائينها لم برد 
فيها نصوص أن تطبق عليه.إحكام: نظام الندمة... 


الدنية اها سك هذا 1 رع طبقثت 
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احكام هذا النظام على سبيل المثال مؤسسة 
الموانيء بل اكثر من ذلك هناك مؤسسات 
كانت قد خضعت لهذا النظام ولأعتبارات 
خاصة اخرجت لان تطبيق احكام هذا النظام 
وجدت لا تعطي هذه المؤسسات القدره في 
اعمالها ومهامها . 





هذ النص لو في حال حذف او الغاء 
الفقرة ( ب ) يعني أن هذه المؤسسة هي تخضع 
حكماً لأحكام نظام الخدمة المدنية . 
وهذا هو الوضع القائم حالياً واستمراره 
وهذا ايضاً اعمالاً لنص المادة ( 17١‏ ) فيما 
ذكره بعض الاخوان من الدستور وشكراً . 
. دولة رئيس المجلس : شكراً » معالي 
الاستاذ ذوقان الهنداوي . 
السيد ذوقان الهدداوي : 
الحقيقة دولة الرئيس بجب ان نعترف أنه 
ما زال في خلط في الامور والامور غير 
واأضحه . 
ا يعني كان من اللمكن أن تقبل إنا طعا 
3 الحذف 5 لا تخا 00 الخدمة المدنية 


0 أن هلة المؤسسة ذاث استقلال مالي أوادازي. » 


لو بدنا نقبل التفسير الذي قرأه: الآن معالي وزئر 


الدولة اللشؤون, القانونية والبرئانية بنقول هي. 
02 تلخضع لنظام الخدمة المدئية حكماً لكن لحن | 
٠‏ ., .. أقرينا قبل قليل أنها ذات استقلال مالي واداري »” 


اليس في ذلك تعارض ! أنه هي تخضع لنظام 
الخدمة المدنية في ماده ثقول تخضع ثم في مادة 
أخرى هي ذات استقلال مالي واداري ٠‏ 

الحقيقة ان حذف اخضاع هله المادة 
لنظام الخدمة المدنية وارد يمكن لانها مخالفة 
للدستور ولانه حكماً تخضع لنظام الخدمة 
المدئية ولانه لا تقيد مجلس الوزراء في وضع 
تشريع يعطيها حرية الحركة لو لم ئوافق على 
النص الذي وافقنا عليه قبل قليل . 

يمكن كان اسلم ان لا ثوافق على النص 
الذي وانقنا عليه في امادة ( "ا ) بقول ذات 
استقلال مالي واداري وثوافق على المشروع 
كما ورد في مشروع الحكومة عندئلٍ تبقى هي 
خاضعة حكما لنظام الخدمة المدنية إلى أن ترى 
الحكومة بانه يمكن ان يوضع لها لظام خاص 
يعطيها مجال بصفتها مؤسسة استثمارية . لكن 
الحقيقة لا اعرف قانونً لكن عقلياً في نوع من 
التداقض بنقول هي ذات استقلال مالي واداري 
دين هي خخاضعه لنظام الخدمة الدنية . 

ذكان لو ائنا لم نوائق في المادة ( ؟ ) 
على عبارة أذات' استقلال ناي واداري كان 
ممكنن يرد هلا التفسير اللذي ريدت 4 المادة 
(ع) :.شكراً دولة الرئيس ٠ ١‏ 


000 ذولة رئيس .امهل : : الآن لي لم أفوصية ش 
ْ أللجنة ألا أذ 0 وزين بز المدل 1 اسافة 0 





الأمو إر جلت 





































































45 مجلس الأعيان 


شكراً يا سيدي » يبدو انها كلما ازداد 
الشرح كلما ازدادث غموضاً يا سيدي 
فالسكوت افضل في مثل هذه الحاله لكن يأ 
سيدي احب أن اقول ما يلي : 


ا كون المؤسسة ذات استقلال مالي 


: واداري لا يعني إن ذلك يناقض. مع تطبيق 


نظام اللخدمة, المدنية عليها ٠‏ فنطاق تبطبيق 


الاستقلال ب..المالي والاداري. بنطاقه مختلف عن . 
: نطاق 0 الوظفين في هذه المؤسسة 
3 هلا ج حي 


0 لد لد شا هل جز 
1 في إجراه مجلس.النوابت :حول:الفقرة ( .ب ) 

ْ ش . واضخ "تماماً ان للؤسة حالياً بوضعها يخضع ١‏ 
ا أبوطفوها نظام . الخدمة' إللدعية كم ل ّْ 


كك 1 6 جديا . : لان يفمله هذا ال . 

















يضع عقبة شكليه في وجه مجلس الوزراء فيما 
اذا اراد استشناء هله المؤسسة من تطبيق نظام 
الخدمة المدئية عليها واستحداث نظام جديد لها . 

اقول عقبة شكليه لان هذه المادة 
المستخدمة من مجلس النواب تتضمن 
بالضرورة تناقضاً مع نص بالدستور والنص 
في الدستور اولى بالرعاية حال وجود التناقض . 

فحتى مع وجود التعديل الذي قام به 
مجلس النواب يستطيع مجلس الوزراء اصدار 
نظام خاص واخضاع موظفي المؤسسة لنظامه 
الخخاص . 

لذلك فان اقتراح عدم النص هو من قبيل 
تسهيل الامور فقط لا اكثر ولا اقل ولا اعتقد 
ان مقاط تتح ,لي افزيته عيضن إللن 
وشكراً . 


دولة رئيس الس : 
شك اذا الآن” معروض على الجلس 


٠‏ الكرم توصية اللجنة بالتعديل. الذي اقترحته 
يعدم اغضاع موظفي . هله المؤسسة لنظام ١‏ 


الخدمة البدنية يعني إزالة هذا النص وما ورد 
في الشروع من من براق علي م هده اتوصية ؟ . 


محضر الجلسة الثامنة من الدورة الأستغالية الأولى المعقدة في ؟ /5/ 1544م ع4 





دولة رئيس المجلس : 
( 18 من 78 ) أي ان هذه التوصية قد 


قبلت وشكراً . السيد المقرر . 
السيد المقرر : 


المادة ( ه ) وافق عليها مجلس النواب 
واللجنة ايض كما وردت في المشروع . 


دولة رئيس المجلس : 

هل يوافق مجلس الكريم عليها ؟ 
شكراً لكم . 

السيد المقرر : 


المادة )"5١(‏ قرر مجلس النواب اجراء 
تعديل عليها وتوصي اللجنة بالمواقة على للادة 
كما وردت من مجلس النواب . 


دولة رئيس النجلس - 


املدة ( 5 ) كما جاءت من .مجلس 
اللواب ؛ هل يوافق المجلس الكريم عليها ؟ 


شكراً لكم . 


القانون بمجموعه كما اقررتموه . هل 


ظ يوائق مجلس الكريم ؟ شكراً لكم . 


" بسيم الله الرحمن الرحيم‎ ٠ 
٠ المملكة الأردنية الهاشمية‎ 


مجلس الاعيان 
الرقم : م قى / 5؟ / 1851 


التارخ : © / 5 / ١9514‏ 
دولة رئيس مجلس النواب 


اشارة الى كتاب دولتكم رقم ١7178‏ 
تاريخ 1١‏ / 5 / 19954 . 

قرر مجلس الاعيان في جلسته الثامنة 
من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية 
الاولى المنعقدة بتاريخ ؟ / 5 / 1144 الموافقة 
على ( قانون المؤسسة الاردئية للاستثماز 
4 ) كما ورد من مجلس الثواب باستثناء 
المادة الرابعة والمعدلة للمادة الثامنة من القانون 
الاصلي حيث قرر المجلس الموافقة عليها كما 
وردت في مشروع الحكومة . 


ابعث لكم مشروع القانون: كما عدله 


مجلس الاعيان لاجراء المقنضى . 


واقبلوا الاحترام 
رئيس مجلس الاعيان 
أحمد اللوزي 
ه. السيد الأمين العام : 
5 5 من اعمال : 


- كتاب دولة رئيس مجلس النواب شِ 
١‏ 1 ) تريخ ؟ :1184/3 االتضمن 


اصرار مجلس:النواب على. القانون ل ركم 
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48 مجلس الأعيان 





( 55 ) لسنة ١1481‏ قانون امالكين 
والمستأجرين باستثناء المادة 220/0 حيث قرر 
امجلس الموافقة على قرار مجلس الاعيان مع 
اجراء بعض التعديل والمادة ( /ا١‏ ) حيث قرر 
النجلس الموافقة عليها كما وردت من مجلس 
الاعيان , 

بسم الله الرحمن الرحيم 

المملكة الأردنية الهاشمية 

مجلس النواب 
الرقم : م قى / ١؟‏ / 184٠١‏ 
التاريخ : ؟ / 5 / 1994 

دولة رئيس مجلس الاعيان 


اشارة لكتابكم رقم ١55177‏ تازيخ ١١‏ / 
٠‏ / 1954 > قرز مجلس النواب في جلسته 
الحادية عشرة من الدورة الأستئنائية الاؤلى 


للدورة العادية الاولى مجلس النواب الثاني عشر 
والمنعقدة بتاريخ ١59415 / 5 / ١‏ الاصرار على 
قرار مجلس الدواب بالنسية للقانون المؤقت رقم 
( 59 ) لسئة ١98‏ قانون المالكين 
والمستأجرين باستشناء المادة ( لا ) حيث 
قرر المجلس الموافقة على قرار مجلس الاعيان مع 
اجراء بعض التعديل » والمادة ( /ا١‏ ) حيث قرر 
امجلس الموافقة عليها كما وردت من مجلس 
الاعيان . 


أرفق لدولتكم نسختين من مشروع 


| القانون الملكور لعرضه على مجلسكم الكريم 


لاجراء المقتضى . 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 2 
طاهر المصمري 


رئيس مجلس النواب 


محضر الجلسة الثامنة من الدورة الأستثنائية الأولى النعقدة في ؟' 1114/5/7 م 4 
القانون المؤقت رقم ( 8 ) لسنة 19/4١‏ 
قانون المالكين والمستأجرين ( والمعاد من مجلس الأعيان ) 
كما أقره مجلس النراب 
لحك ا ا ا 
المادة ( © ) الفقرة ج : 
البند ( " ع ء ( 4 ) الاصرار على قرار مجلس التواب ٠‏ 
المادة ( /إ ) الموافقة عليها كما وردت من مجلس الاعيان مع اجراء بعض التعديل , 
الفقرة ( أ ) : اضافة العبارة التالية.الى آخرها : 
(( وتنقطع حقوق الزوجة في الايجاره عند زواجها من زوج آخر )) ٠‏ 
الفقرة ( ب ) : 
اولا : اضافة 


اشغال المأجور ) الواردة في مطلعها . 


العبارة التالية ( لغايات السكن ) بعد عبارة ( ينتفل حق الاستمرار في 


ثانيا : شطب كلمة ( تركه ) الواردة آخر 
الزوج 62 
المادة ( "19 ) : 
0 على قرار مجلس النواب ‏ 
المادة ( /ا١‏ ) : 
الموافقة على قرار مجلس الاعيان 
صالح الزعبي . 
أمين عام مجلس الأمة ' 


1 طاهر المصري 





